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-داءهــــــــــــــــالا-

تمام هذا البحثحمد االله عز وجل على منه وعونه لإا

إلىمالهآالذي وهبني كل ما یملك حتى احقق له فله الحمد و الشكر دائما, 

للإنسان الذي امتلك ،دما نحو الامام لنیل المبتغىیدفعني قمن كان

غالي على قلبي اطال اهللالى الاب التعلیميسهر على فةنسانیه بكل قو الإ

وصبرت العطاء والحنان بلى، وغمرتنيفي عمره،الى التي وهبت كبدها 

على دخل لأدي هذا العمل المتواضع علي، جزاها االله خیر الجزاء الیهما اه

كلیهوالى كافه أساتذةوالى استاذي الكریم زوانتي،السعادةشيء من قلبها

والى كل من التعلیمیةالمؤسسه طاقمةفالحقوق والعلوم السیاسیه والى كا

ساندني في هذا العمل.

لوني سمیرة



-الاهــــــــــــــــداء-

الى المتواضعةدي هذه المذكره اهوالسلام التحیةبعد 

ى ابي الذي ساندني نحو نیل الوالدین الغالیین على قلبي ال

والى أمي التي ساندتنى طیلة مشواري فوز و النجاحال

الي استاذي المشرف على ٫راسي اطال االله في عمرهما الد

الى كل الاساتذة وطاقم الإدارة و كل من "زوانتى"مذكرتي 

.ساعدني في انجاز هذا العمل

امال شمروك



شكر و عرفان __

قال الرسول صلي االله علیه و سلم "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"

الحمد الله سبحانه على احسانه والشكر له على توفیقه وامتنانه. بعد شكر االله 

سبحانه وتعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا البحث المتواضع اتقدم بجزیل 

الشكر الى الوالدین العزیزین الذین اعانوني وشجعوني على الاستمرار في 

و الشكرتوجه بجزیلاسة الجامعیه  كما امسیرة العلم والنجاح وإكمال الدر 

الذي لم تكفي حروف هذه ""زوانتي بلحسنالفاضل :الى الدكتورالتقدیر

المذكره لأفاء حقه بصبره الكبیر علینا ولتوجیهاته العلمیه التي لا تقدر بثمن 

والتي ساهمت بشكل كبیر في اتمام واستكمال هذا العمل،كذلك الى كافه 

و أیاسیه الى كل من ساعدني من قریب السأساتذة ادارة كلیه الحقوق والعلوم 

من بعید على انجاز واتمام هذا العمل
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مقدمة

المعرفة،حق في المثل لصیقةالحقوق الیرتبط الحق في تداول المعلومات بغیره من 

حیث یسمح للمواطنین بمراقبه ،ول البیانات والمعلوماتداتمن الاساسي د الهدفوالذي یع

تها وممیزاتها مما یؤدي الى المزید من سالمختلفة والإطلاع على سیاةاداء اجهزه الدول

اساسیه للباحثین في مختلف دعامةكما یمثل هذا الحق ،من نسب الفسادللیتقالمحاسبه وال

المجالات والمهتمین بالإطلاع على المعلومات التي تهمهم في مجالات حیاتهم.

لیات تعزیز آىاحدضمنلى المعلومات وتداولها وتأتي اهمیه الحق في الحصول ع

فهو عامل اساسي للتهیئة العامه ،نواعهاأرسه الحقوق الاخرى على اختلاف ودعم مما

س المال الاساسي لحریة الصحافه والإعلام أوتعد المعلومات ر ،تحمي وتؤدي الحقوق

ن كما یمكّ المعلومات وتدفقها،تداولق هذه الحریات الى بضمان حریة والنشر ولا یمكن تحقی

صول الى المعلومات الو من حق یتاح لها بما،مها بدورهاامن استقلالیه وسائل الاعلام وقی

بمعنى ان تمكین التي بحوزة الجهات الحكومیه او الخاصة او حتى الاشخاص الطبیعیین،

یعكس مدى توفیر الومات الحكومیه یعد عنصرا اساسیالصحافه من الوصول الى المع

الممارسه المثلى للحق في الاعلام وبغیاب هذا العنصر ینتفي الشرط الاخر الذي یجسد 

.، والمتمثل في نقل المعلومةالحقفكرته هذا

ن المواطنین مكّ یذيالأساسي النفي كونها الركأیضاوتظهر اهمیه تداول المعلومات

انعكاس حقیقي لممارسه حریة الرأي والتعبیر باعتباره،في البناء الدیمقراطيةالمساهممن 

لمحكمةحسب اجتهاد او ،من خلال حق كل شخص في ان ینقل الافكار والمعلومات

من جهة أخرىجماعیافردیا و حقا عد تن حریة الرأي والتعبیر فإلحقوق الانسان ةالأمریكی

أفكارهعن على التعبیریكرهأنأو،لأذى بشكل تعسفيلي شخص أع و خضعدمتطلب ت

الخاصة.
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ةحق كل شخص في ان یحاول ایصال وجهكما یضمن حق حریة الرأي والتعبیر 

مما یعزز تنامي المعلومات في إطار ما یمكن تسمیته بسوق ،یننظره الخاصة الى الاخر 

الأفكار، حیث تكون المنافسة هناك بما یسمح بطفو الأفكار الجیدة، التي یحصل بها التقدم 

استدعت اهتمامغة،بالأهمیهذاتالمعلوماتتداولحریة في شتى المجالات، لهذا تعد 

ممارستهالضمان،علیهایالنص صراحة او ضمنابساتیر معظم الدول ودةلمواثیق الدولیا

.على المستوى الفردي والجماعي

اهداف دراسة الموضوع:

من ثم تحدید مفهوم و ،هذه الدراسة الى تحدید مبادئ وأسس تداول المعلوماتتهدف

فراد للأبالوقوف على مدى الموازنة بین الاعتراف ،الحق في تداول المعلومات بشكل واضح

هم في الحصول على المعلومات وتداولها وبین حمایة حقوق الغیر وحمایة بممارسه حق

ة.للدولالعامةالمصلحة

العمل الاعلامي في الجزائر من خلال مقارنه فاعلیةمعرفه مدى ذلك الىةاضاف

لحق في لالدولیةالنصوص القانونیه الخاصة بتداول المعلومات في الجزائر مع المعاییر 

تداول المعلومات.

اسباب اختیار الموضوع:

ى المعلومة لقد كان افتقار الجزائر لقانون خاص بتنظیم الحق في الاطلاع عل

حیث تم تبني مثل ،الخاصة بقوانین حریة المعلومات في العالمةالعالمیة وتداولها امام الموج

،ة في ذات السبیلمتقدمحلار في موبعضها سائر،هذه القوانین من طرف الكثیر من الدول

ضمن التشریعات الحق في تداول المعلومات مكانةإبراز ودافعا للبحث في كان سببا وهذا 

.في الجزائرعامة ذات الصلة بالعمل الإعلامي 
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همیة الموضوع:أ

الدیمقراطیة،  دور المواطن بوصفه صاحب الحق وأساس الحكم في المجتمعات ان

الحكم لا أداء نظامأنحیث في الحصول على المعلومات وتداولها،الحقبیستلزم أن یتمتع

؛بعادفي الوقت نفسه عدة أبل یشمل ،یتحدد بناء على نمو الاقتصادي والاجتماعي فقط

الدفع على المعلومات وتداولها وقوةمنها نشر المعلومات والسماح للمواطنین بالإطلاع

وتتغذى في سوغ  وتقریر شؤونهم،ینشاركه المواطنالدیمقراطي التي تتصاعد مع التقدم في م

الدولة،في الرسمیةعلى ممارسه الجمهور لحقه في الحصول على المعلومات من الجهات 

في الحقوق والواجبات وتحدید مسؤولیة القائمة،وبالتالي تعزیز العلاقة بین المواطن والإدارة

الإدارة تجاه المواطن.

في حق الحصول على المعلومات الأفراده كبیره لحق همیإلى ذلك هناك أةإضاف

رئیسیه لمكافحه یث یعتبر الكشف عن المعلومات أداةحداریة،منها الشفافیة الإ،وتداولها

قراطیه من حیث الأساس تتعلق بقدرةالدیمأوكسجینكما تعتبر المعلومات الفساد والأخطاء،

هم ومن الواضح ان فیالقرارات التي تؤثر صنعالأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملیة

.هذه المشاركه تعتمد على حق الحصول على المعلومات وتداولها

الإشكالیة:

في سیاق التنویه بالأهمیة البالغة للحق في تداول المعلومات، والذي كان عاملا فعالا 

شكل صحیح وفعال، في تحقیق التقدم والرقي لكثیر من الدول التي تبنته وضمنت ممارسته ب

یثار التساؤل حول مكانة هذا الحق في الجزائر، على الأقل ضمن النصوص التشریعیة 

المواثیق الدولیة ذات الصلة.المكرسة لذلك، ومدى تلاؤمها مع 

المنهج المتبع:

الأهدافتحقیق إلىلقد كانت ضرورة الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والوصول 

الوصفي الذي تم توظیفه في سرد استخدام المنهج ضى منااقتطرة لهذا البحث المس
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الذین التحلیلي والنقديالمضمون المفاهیمي للحق في تداول المعلومات، بالإضافة للمنهجین 

.طرة لهذا الحقیل ومناقشة البنیة التشریعیة المؤ تم توظیفهما في تحل

تناولنا في ن من فصلین: وقد اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع على خطة ثنائیة تتكو 

لقانوني اما الفصل الثاني التكریس ا،الفصل الاول الاطار المفاهیمي لتداول المعلومات

المعلومات.تداوللحریة 
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الفصل الأول

لتداول المعلوماتالإطار المفاهیمي
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لتداول المعلوماتالإطار المفاهیمي

تمهید

باهتمام الاتفاقیات والمواثیق تیظحتداول المعلومة من الحقوق التي صبح الحق فيأ

وإقراره یأتي ،الصحیحةالدیمقراطیةلكونه من أعمدة النظم وكذا التشریعات الوطنیة، الدولیة

لذا فعلى غرار ،لحدیثةاالدستوریةغلب النظم ألدى ةالمعتمدالعامةاق الحریات في سی

ین واستجابة لتوصیات ومقترحات الفاعلالدولیةاستجابة للإعلانات والعهود و الغربیةالدساتیر 

من ةبمجموع، وأحاطتهلحق في الاعلام بالاهتماملة اأالبلدان العربیة مسأولت ،السیاسیین

سنتطرق الى هذا ءوعلى ضو حقوق والحریات العامة،إطار حمایة الفي ستوریةالدالضمانات 

ه وخصائصه في تداول المعلومات في (المبحث الاول) وأركانحق لةدراسة المفاهیم العام

(المبحث الثاني)

:الأولالمبحث 

مفهوم الحق في تداول المعلومات

هذه لحریة الرأي والتعبیر على اعتباررالآختبر حق تداول المعلومات الوجه یع

وهو ،ةوأفكارهم بحریآرائهمان یعبر من في حق الاشخاص في ةالاخیرة من مفاتیحها المباشر 

لیها ل الحصول عیما یحتوي ضمنیا على حق المتلقي للأفكار والرؤى والمعلومات على سب

زیعز لیات تأهم أحد أنها أحق تداول المعلومات في ةفكر ةوتبرز اهمی،دون عوائق وقیود

الاجتماعیة وهو و لاقتصادیةاكالحقوق ،نواعهاأالحقوق الاخرى على اختلاف ةرسعم مماود

تحترم وتحمي وتؤدي الحقوق سواء على المستوى ةسیاق بیئة عامةعامل اساسي لتهیئ

وعلى ضوء هذه الدراسة سنتطرق في هذا المبحث الى تعریف ،الفردي او المستوى الجماعي

تناول في (المطلب الأول)  تعریف الحق في تداول الحق في تداول المعلومات حیث ن

1أهمیة ممارسته في (المطلب الثاني)، إضافة إلى المعلومات
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:المطلب الأول 

تعریف الحق في تداول المعلومات

ریة التحقیق داول المعلومات كالأمن القومي وستبحریةهناك بعض المفاهیم المرتبطة

یختلف القانونیون والحقوقیون في تعریفها ,ویجد هذا ةامالعحةظام العام ومصلالقضائي والن

تختلف من بلد لأخر ةحیث انها غیر مستقر ،الخلاف مصیره في طبیعة هذه المفاهیم ذاتها 

كما تختلف من زمان لأخر وفقا لتطور القانون الدیمقراطیةوفقا لطبیعة النظام السیاسي ومدى 

، ان نحاول في ضوء الجهود نه من الأهمیة بمكانعبر المراحل المختلفة ومن جانبنا نرى ا

عات ان نساهم برأینا لیس في وضعوفي ضوء ما تركز علیه هذه الدراسة من موضو قةالساب

دراسة المفاهیم معاییر تعریفها وقد اخترناةوإنما بمناقش،لهذه المصطلحاتةتعریفات نهائی

وتعریف الحق في تداول رع الأول)تداول المعلومات في( الفيالمتعلقة بصلة  الحق ف

.1المعلومات كمصطلح في( الفرع الثاني)

تعریف مفردات مصطلح الحق في تداول المعلومات :لالأوالفرع 

:وطبیعته القانونیةتعریف الحقأولا: 

تعریف الحقأ_

ق یعرف الحق لغة على أنه الوجوب والثبات والعدل والإسلام والقرآن والمال والموت والصد

كما أنه اسم من أسماء االله ،ونقیض الباطل، وهو مصدر الفعل حقّ، وجمعه حقوق أو حقاق

، وهو ما یقره القانون للأشخاص سواء جود ضمن ما یحكمه الدین والشریعةالحسنى والحق مو 

یف مالي أو غیر مالي، أو سلطة.أكان حكم القانون بتكل

, ومنه حق ةومعنى وله قیمةره مادهو ما یختص به الشخص عن غیففي الاصطلاحأما

یخول الشرع صاحبه بموجبه صاصختاوما تعریف الحق بمعناه العام هأمادي كحق الملكیة

مالالتشمل الحق الذي یكون موضوعه ةلیفا علیه فهذا الاختصاص هو علاقاو تكلهةسلط

الولي ةرسكمماةشخصیةسلطةي سبب أو الذي یكون موضوعه ممارسلأالذمةكالدین في 

والتقیید مجلھ الدراسات الفقھیھ والقضائیة الحمایةصالح جابر حق المعرفھ وتدل معلومات في التشریع الجزائري بین 1
165صفحھ 2006لجزائر العدد في جامعھ الوادي ا
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ه و كلاهما حق للشخص, وعرفه "عبد الرزاق الشموري "بأنه مصطلح تولایته والوكیل وكال

.1ذات قیمه مالیه یحمیها القانونیعبر عن مصلحة 

سم بدورها إلى الأخیرة تنقوهذهوحقوق مدنیةتنقسم الحقوق بصورة عامة إلى حقوق سیاسیة 

القسم من خلال المخطط التالي:أخرى خاصة و سنوضح هاذ حقوق مدنیة عامة و 

عبارة عن حق الشخص باعتباره عضوا في جماعة سیاسیة لإسهاميفالحقوق السیاسیة: ه

الانتخاب هذه الحقوق تخص المواطنین دون ، حقالوظائففي حكم الجماعة كحق نقل 

الاجانب 

2.واء كان وطني أو اجنبي أما الحقوق المدنیة: یتمتع بها كل مواطن س

طبیعة الحق في تداول المعلوماتب_

انقسم الفقه حول طبیعة الحق في تداول المعلومات الى فریقین:

التعبیر ةعن حریةالمعلومات هو احد الحقوق المتفرعفریق یرى ان الحق في تداول ولا:أ

3.زمة بینهمانظر هذا الفریق وذلك لوجود علاقة متلاهةفهو لیس مستقلا من وج

عبد الحمید السعیدي نجاه دیدة حق تداول المعلومات والقیود الوارده علیھ في النظام القانوني الجزائري محلھ الاجتھاد 1
769صفحھ 2021العدد واحد جامعھ محمد خیضر بسكره 13القضائي المجلد 

2علال آمال مرجع سابق صفحة 27-26

3جابر جاد العطیفي مرجع سابق صفحة 573

الحقوق

سیاسیة
مدنیة

مالیةعامة

حقوق الاسرة
ةیعین

معنویةشخصیھ

خاصة
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التي تهدف الى ةالمعلومات هو من الحقوق السیاسین الحق في تداولأثانیا: فریق یرى

ومن ثم فهي حق مستقل یتجاوز الدولةداخل ةالسیاسیتدعیم مشاركه الجمهور في الحیاه 

ومهما یكون من امر فقد أصبح استقاء المعلومات و تداولها حقا دستوریا 1حریه التعبیر

لا في العدید من دول العالم و تم ترجمة هاذا الحق إلى قوانین تضمن ممارسته إذ تمنع مستق

الكثیر من التشریعات للمواطنین و الصحفیین حق الحصول على المعلومة من مصادرها 

المختلفة و بوسائل مختلفة طبقا للقانون، وهو ما یتطلب تمكین الحق في الحصول على 

والضوابط التي تبین كیفیه ممارسه هذا الحق في الواقع، كما تلتزم تحدید الاجراءاتالمعلومة

تسهیل حصول المواطن علیها وتسهیل مهمه الصحفي مع منحه الحق في الرسمیةالجهات 

و خصوصا في ظل التطور التكنولوجي للمعلومات، وینعكس ، همصادر لمعلوماتحمایه 

بعدم لإحساسهمالمعلومةواطنین على طلب غیاب هذه المنظومة إجرائیة سلبا على اقدام الم

لا تلجا الى اعلامهم الا بعد الإدارةواعتقاد الكثیر منهم بان ، وضوح  معالم ممارسه هذا الحق

2تحسن موقفها اتجاه الموضوع المعروف

الرأي القائل نرجح  نناغیر أتداول المعلومات حقطبیعة: اختلف الفقهاء حول الترجیح 

طبیعةمعا وذلك حسب والسیاسیةالمدنیةالمعلومات یصنف ضمن الحقوق حق تداول بأن

مثلا اذا كان امر نقل الوظائف والحق في المطالب بالتقاضي المتداولةونوع للمعلومات 

ذات المتداولةفي انشاء الجمعیات والتصویت فهنا المعلومات المتداولةوالتعویض والمعلومات 

لمعلومات ضمن الحقوق السیاسیة اما اذا كانت المعلومات طابع سیاسي فیصنف حق تداول ا

المتداولة ذات طابع مدني كحریة التعبیر و الصحافة و الكلام و حریة الفكر هنا المعلومات 

المتداولة ذات طابع مدني إذ تصنف حریة تداول المعلومات ضمن الحقوق المدنیة لذا نستنتج 

یاسیة و المدنیة أن حریة تداول المعلومات من الحقوق الس

: تعریف كلمة تداول ثانیا

اخرى بحیث یكون متبادلا ومشاعا سواء كان جهةالى جهة:لغة، انتقال الشيء من التداول

ملموسا, او مسموعا او مشاهدا أو وصفا مباشرا

2011, دراسة مقارنة,كلیة الحقوق,عین الشمس 2007لسنة 47عمر محمد السلامة ,حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الاردني رقم 
1صفحة 81

2عمر محمد السلامة مرجع سابق ,صفحة 85
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تدویر المعلومات وانتقالها بین افراد المجتمع او المؤسسات سواء تم ذلك بشكل صطلاحا:ا

كون بین افراد معینین او مؤسسات محدده او بشكل غیر محدود بحیث یتم هذا محدود ی

1التداول بین الجمیع

: تعریف المعلومةثالثا

عرفت المعلومة في الاختصاص بأنها رسالة تحمل معنى تتحدد قیمته المالیة بحسب كثافة 

مكانیة الافضاء عرفت بأنها رمز أو عدة رموز تنطوي على ااالإعلامي، كمنوعیة مضمونها 

البیانات التي تمت معالجتها بحیث اصبحت ذات معنى و بأنها:إلى معنى وعرفتها ویكیبیدیا 

باتت مرتبطة بسیاق معین 

ویوجد عدة أشكال المعلومات منها:

تفید في تحسین المستوى العلمي يوهي المعلومات الت:النمائیةاو التطویریةا_المعلومات 

.وسیع مداركه مثل قراءه الكتبوتللإنسانوالثقافي 

التي تفید الانسان في انجاز عمل او المخصوصةهي المعلومات :زیةالإنجاب_المعلومات 

.مشروع او اتخاذ قرار

الدراسیةخلال مراحلهم الطلبة: هي المعلومات التي یتلقاها التعلیمیةج_المعلومات 

.الأكادیمیة

او الشخصیةي یحصل علیها الانسان من تجاربه هي المعلومات الت:البحثیةد_المعلومات 

ابحاث ادبیه.حصیلةتجارب الاخرین سواء كانت تجارب معملیه او 

هي المعلومات التي تساعد البحث عن بشكل اكثر دقه :النظامیةالأسلوبیةالمعلومات 

الصحیحةوتشمل الوسائل التي تستعمل الحصول على المعلومات والبیانات 

الدولة: السیاسیة هي المعلومات المتعلقة بالشؤون والتوجیهیةلسیاسیةار_المعلومات 

هي المعلومات التي یحصل التوجیهیةوعملیات اتخاذ القرار اما السیاسیةوتخص المواضیع 

2علیها الانسان من خلال توجیهات الاخرین.

یر و علوم القرآن الكریم رسالة للحصول على درجة ماجستر في التفسكریم، تداول المعلومات بین التبین والتثبت في القرآن العلى سالم على البادي, 
1,القطر یونیو13ه.ص3_2

شوھد: https://mawdoo3.io/article/40623ف المعلومات و اھم اشكالھا , انظر الموقع الإلكتروني: تعریسناد الدوبكات,_2
20/09/2021.
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مصادر المعلومات:_2

ومصادر الورقیةدر المعلومات تنقسم مصادر المعلومات الى قسمین رئیسیین هو مصا

الإلكترونیةالمعلومات 

ما یمیزه هو ان الورق المدى التقلیدیةوتسمى ایضا :الورقیةاولا مصادر المعلومات 

وتنقسم الى عده اقسام منها:الأساسیة

التي تحتوي بشكل الأولیةا_مصادر المعلومات وفقا لمحتواها او مضمونها وتشمل المصادر 

الثانویةكذلك نجد المصادر ,للأفكارالجدیدةاو التفسیرات الجدیدةلمعلومات اساسي على ا

1والقوامیسالمرجعیةحیث انها تجمع منها الكتب الأولیةوتعتمد بشكل كبیر على المصادر 

وهي المصادر التي الرسمیةمصادر المعلومات وفقا لنوعها:وتتمثل في ما المصادر -ب 

الرسمیةكذلك  المصادر الغیر ,ةالتشریعیات الصناعیة والهیئات تصدرها ألمصاریف والمؤسس

.الدولیةوالمنظمات الحكومیة:هي التي تصدرها على المؤسسات الغیر 

ومصادر العامة: وتتمثل في مصادر المعلومات الاجتیاحاتهمصادر المعلومات وفقا -ج

.التي تختص بموضوع واحد معینالمتخصصةالمعلومات 

وتتمثل في الموسوعاتالمرجعیةالمصادر-د

: المصادر الالكترونیةرابعا

على الحاسوب الالي ومواقع شبكه الموجودةوهي المصادر التي تحتوي على المعلومات 

.الصوتیةمصادر المعلومات سمعیه : كالاسطوانات والأقراص والأشرطة -الانترنت وتنقسم أ

والمواد ،الكاریكاتوریةى البصر كالرسوم مصادر المعلومات بصریه وهي ما یعتمد عل-ب

التي یتم استخدامها عن طریق جهاز العرض و جهاز التكبیر كالشرائح.المعروضةالبصریة

ش والمیكروفیلم : هي مصادر غیر تقلیدیه من امثلها المیكروفیةالمصغرات الفیلمی-د

ةوالاقراص الملیزر 

الالكتروني عبارة عن تمثیل رقمي ة: الكتابالالكترونیالكتاب الالكتروني والدوریات -ه

بحیث یمكن القارئ من قراءته على جهاز الحاسوب. اما الدوریات تصدر المطبوعةللنصوص 

2بشكل الكتروني ویتم توزیعها ونشرها عبر الانترنت بشكل مجاني او غیر مجاني.

.20/09/2021شوھد یوم: /https://mawdoo3.comي ,مصادر المعلومات. انظر الموقع الالكتروني: ان الجبارایم1

المرجع نفسھ. 2
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مصطلح مركبكالحق في تداول المعلومات: تعریفالثانيالفرع 

المفهوم بشكل عام على انه الحق في الحصول على المعلومات المعلومات،تداول ان حق 

یتم الاعتراف به الان بشكل واسع النطاق على انه حق التي تحتفظ بها الجهات العامة،

أساسي حیث تفهم حریة معلومات بشكل واسع على انها حق الحصول على يانسان

یعتبر هذا الامر جانبا جوهریا لهذا الحق ،العامةات المعلومات التي تحتفظ بها الجهات والهیئ

بیان الامر.  

تعریف تداول المعلومات

حتى في حال عدم وجود اي طلب , فعلى الرئیسیةبنشر المعلومات العامةهو التزام الجهات 

في عملها العامةسبیل المثال فیما یتعلق بكیفیة عملها وسیاستها والفرص المتاحة للمشاركة 

1یفیه التقدم بطلب الوصول الى المعلومات.وك

وان ،واطنین علیهم ان یمارسوه بأنفسهموالحق في تداول المعلومات هو حق عام عند الم

وعلى الموظفین العامین توفیر الحق في یقوموا بالبحث عن هذه المعلومات التي تهمهم،

ب ان تمكن المواطنین من وسائل الاعلام بدورها  یجالحصول على المعلومات لكل المواطن،

المعلومات ایضا حریه الدولةویقصد بحقد .2ةحقهم في الحصول على المعلومات العام

الحصول على المعلومات والافكار وكذلك الحق في تلقیها واذاعتها ونشرها من كافه مصادرها 

تبنى مواقف ومواقفهم بطریقه انسانیه دون ضغوط لآرائهمامام الجمهور لتكوین الفرصةلتتاح 

.3معینه او منع وصول افكار بدیلة

freedomحریه تداول المعلومات  of information تعرف بانها السیل المتزاید للمعلومات

والحكومیةالمالیةالسیاسةعن المحددةالمعتمدةوالاقتصادیةوالاجتماعیةالسیاسیة

4یده وتوقیت ملائم.والنشاطات المؤسسات وان تكون هذه المعلومات ذات نوعیه ج

على الموقع الالكتروني: مسح قانون مقارن,الیونیسكو,نیودلھي,2003 حریة المعلومات: توبي مندل, 1

www.unesco.org/webworld.(Accessed:1/12/2012.At.16:09://
, كلیة 2فاطمة الزھرة قرموش. حریة داول المعلومات البیئیة في التشریعات الدولیة و العربیة , مجلة مصداقیة,ألعدد 2

.147ص3,2021جامعة الجزائر -علوم الإعلام و الاتصال
3 Desmond ficher . <<the right to communication : astatusl

15.www.unesco.org/report>>,unesco,4/4/1984,PP.3_68.
AtAt:14:53)image/0005/000503/050335fo.pdf.(Accessed:7/1/2017)

ھیثم محمد دراسة میدانیة لحریة تداول المعلومات في تحقیق الشفافیة الإداریة بالمراكز و الوحدات ذات طابع الخاص 4
الزقازیق بجامعة

.127ص6201الأزھر ةجامع,4لجزء,ا168د , العدكلیة التربیة
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یعتبر حق المعرفة وتداول المعلومات الوجه الآخر لحریة الرأي والتعبیر على اعتبار 

هذه الأخیرة من معانیها المباشرة هي حق الأشخاص في أن یعبروا عن آرائهم وأفكارهم 

بحریة وهو ما یحتوي ضمنیا على حق المتلقي للأفكار والرؤى والمعلومات على سبل 

أي حقه في أن یعرف وبتداول ما یعرف ومن وسائل علیها دون عوائق أو قیود،للحصول

.1ذلك وسائل الإعلام

كما یعتبر حق المعرفة وتداول المعلومات من أركان حریة الرأي والتعبیر،وحقا أساسیا 

من الحقوق الإنسانیة،زاد الاهتمام التشریعي به مؤخرا في عدید النظم القانونیة، وجسدت 

مه وأطره ضمن آلیات وإجراءات تتفاوت من نظام الآخر،تبعا لدرجة الانفتاح على مفاهی

النظام الدیمقراطي باعتبار هذا الأخیر من أدواته شفافیة تناقل المعلومات والمعرفة دون 

.2عوائق

الملائمة لتتدفق من حق الإنسان في أن توفر له الدولة شتى السبل كما یقصد به،

وعلى الدولة أن لیختار من بینها وفقا لإرادته الحرة،الآراء والأفكار،خلالها المعلومات و 

تحمي نفاذه المیسر إلیها بعیدا عن تدخلها أو تدخل الغیر الذي من شأنه إعاقة أو الحد أو 

.3تمتع بهذه الحریةالإنقاص أو منع

ني،حیث حق إنسا"أما الباحثة لیلى عبد المجید فتعرف الحق في تداول المعلومات بأنه

تلتزم الدولة بتوفیر المعلومات الكاملة والصحیحة الخاصة بالسیاسیات العامة وأداء 

مؤسساتها بشفافیة لكل المواطنین ضمانا للدیمقراطیة والرقابة الشعبیة،والأصل في ذلك 

الإتاحة،ویستثنى من ذلك المعلومات التي تضر بمصالح الدولة السیاسیة والاقتصادیة

في سع لا مبرر له في ضوء القانون أو المعلومات التي تمثل انتهاكها للحقوالحریة دون تو 

.166،مرجع سابق،صصالح جابر-1

.167صالح جابر،مرجع سابق،ص-2

تأصیل الحق في المعركة كسلاح للدفاع عن حریة الرأي والتعبیر،مجلة الدراسات ،أحمد سیف الإسلام وكریم خلیل-3

.2،ص2010المركز العربي الإقلیمي للدراسات الإعلامیة للسكان والتنمیة البیئة،،96الإعلامیة،العدد
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القانون طرق الحصول على المعلومات بحریة، من خلال آلیة تنظم ویحدد خصوصیة،ال

.1ذلك وكیفیة التظلم من رفض إعطائها"

الذي یركز على الحق في الحصول على وأیضا یعرف بأنه التداول المنظم

(الحكومة رسمیة بأشكالها المختلفة بصرف النظر عن الوسیلة المستخدمةالمعلومات ال

القطاع الخاص)،وهو ما یتطلب منظمات المجتمع المدني،وأجهزتها السلطات التشریعیة،

وجود تشریعات لتنظیم أسلوب العمل وضمان الحق في الحصول على هذه الوثائق الرسمیة 

.2صیة وأمن المجتمع في ذات الوقتفي إطار قواعد محددة تحمي مبادئ الخصو 

وقد اكتسب مفهوم حق حریة تداول المعلومات أهمیة خاصة في الفترة الأخیرة مع 

لیة وسیادة قواعد الشفافیة اتساع نطاق الدیمقراطیة على إثر انهیار نظم الحكم الشمو 

راشد أو ویعبر الحكم الوالترشید الاقتصادي وارتقاء بمستوى اتخاذ القرارات،والحكومة

ویقوم على توسیع قدرات الذي یعزز رفاه الإنسان ویدعمه ویصونه،الحكم عنالحكمانیة

وفرصهم وحریتهم الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والإداریة لإدارة شؤون البشر، وخیاراتهم

الدولة على كل المستویات لاسیما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع تهمیشا وفقرا. وتتضمن 

والعملیات والمؤسسات التي تتمكن المواطنون من خلالها من التعبیر عن مصالحهم لیاتالآ

ویكفل الحكم الرشید وفقا لهذا المفهوم وضع الأولویات السیاسیة ممارسة حقوقهم وواجباتهم،

والاجتماعیة والاقتصادیة على أساس أوسع توافق للآراء في المجتمع، تسمع فیه أصوات 

.3فا وفقرا في صنع القرارات المتعلقة بتوزیع موارد التنمیةأكثر الفئات ضع

یجد الحق في تداول المعلومات أصله التاریخي في بعض القوانین الوطنیة القدیمة 

وبدایة القرن العشرین،حیث كانت السوید الدولة 18بالخصوص تلك التي صدرت في القرن

،النص الدستوري والقانوني المقترح لحریة المعلومات في مصر،مركز البحوث السیاسیة،كلیة الاقتصاد لیلى عبد المجید-1

.33،ص2015والعلوم السیاسیة،القاهرة،

.148،مرجع سابق،صفاطمة الزهر قرموش-2

مركز ،12العددالحكم الراشد،مجلة الدراسات الإستراتیجیة،من خلال، قیاس قوة الدولةعزي وغانم جلطيالأخضر-3

.16،ص2006الجزائر،البصیرة،
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،فقد نص مبدأ 1776صحافة لعامالاولى التي اعتمدت هذا الحق من خلال قانون حریة ال

العلانیة على أن جمیع المعلومات والوثائق التي تنتجها أو تستلمها المؤسسات العامة 

ع المواطنین، ؤسسات العامة) یجب أن تتوفر لجمیالمركزیة وجمیع المأو(الحكومة المحلیة 

ها لمنح كما ینص هذا المبدأ على ان جمیع المؤسسات العامة یجب أن تبذل قصارى جهد

أي شخص أي معلومات قد یرغب فیها بأسرع وقت ممكن، كما ورد إعلان حقوق الإنسان 

ما یفید إلزامیة 16إلى غایة14و11في المواد من،1789الثورة الفرنسیةوالمواطن عقب

فإن الحق في تداول 1ضمان حریة تداول المعلومات، لاسیما ما تعلق منها بالموازنة العامة،

یشمل مختلف المعلومات مهما كان الشكل الذي توجد علیه، حیث تشمل عبارة المعلومات 

الملفات الإلكترونیة التسجیلات السمعیة البصریة اوعلى المستندات الخطیة،"المعلومات"

الصور التي تحفظها الإدارة العامة، وهي تتضمن على سبیل المثال التقاریر الوزاریة، 

محاضر جلسات عقود حكومیة،مر وتوجیهات وزاریة،أوااجتماعات وإحصاءاتمحاضر 

رارات ومشاریع برامج إداریة،التقاریر السنویة برلمانیة أو اجتماعات لجان برلمانیة،آراء وق

المحاسبة مثلا،دیوان وأالتفتیش المركزي،الدولة مجلس الخدمة المدنیة،لمجلس شورى

.2طنیةفي مؤسسة المحفوظات الو بالإضافة إلى المستندات

المعلومات 2002یعرف القانون الكلاسیكي حق حریة تداول المعلومات الصادر عام

بأنها:"كل ما هو موجود في وثائق تنتجها هیئات عامة وتحصل علیها وتشتریها وتقوم 

.3بتحویلها أو الاحتفاظ بها

إن حق الحصول على المعلومات في بعض الدول یشمل الفروع الثلاثة (المعلومات 

داریة، والتشریعیة، والقضائیة) بینما في البعض الآخر لا یشمل إلا الفرع الأول وهو الإ

المعلومات الإداریة، ولا یوجد سبب یمنع من شمول الفرعین الآخرین طالما أن قانون 

جامعة ،15العددمجلة الاجتهاد القضائي،تداول المعلومات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته،حاج عزام سلیمان،-1

.36ص،2017،،الجزائر،المسیلةفمحمد بوضیا

.17،مرجع سابق،صحاج عزام سلیمان-2

.80صحاج عزام سلیمان ، مرجع سابق، - 3
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المعلومات الشرعیة السریة،الاستثناءات یحمي المعلومات الشرعیة السریة، ویمكن القول في 

ى المعلومات بأنه حق الإنسان في الوصول الآمن إلى المعلومات معنى حق الحصول عل

التي تحتفظ بها الجهات العامة والجهات الخاصة وواجب هذه الجهات في توفیرها عند 

الطلب وقبله كذلك،فحق الإنسان یخرج إشكال ارتباط الحق بالمواطن دون غیره، والوصول 

ومات ومعاییر ممارسته.الحق في تداول المعلالآمن،یتیح ضمانات لطالب

وهو لیس الحق بالحدیث، یتضح أن حق تداول المعلومات من أهم حقوق الإنسان 

هتمام به على مستوى التشریعات الوطنیة زاد بشكل ملفت في الفترة المعاصرة وهو مع ـأن الإ

ا بعض الإحصائیات لأهمیة تداول المعلومات.إلیهأشارتما 

حیث یقتضي التعرف ات على مجموعة من المبادئ،یستند الحق في تداول المعلوم

على مفهوم الحق في تداول المعلومات وفهم محتواه وعرض المبادئ القانونیة المختلفة التي 

یستند علیها هذه المبادئ تضع قاعدة تمكن من معرفة ما إذا كانت القوانین الداخلیة تجیز 

قواعد قوانینتم وضعها استنادا إلى الإطلاع على المعلومات بصورة واضحة فهذه المبادئ 

اعتبرت المصادر الأولى التي أسست لهذا الحق وأكدته كحق من حقوق دولیة إقلیمیة

الإنسان الأساسیة.

:المطلب الثاني

أهمیة تداول المعلومات ومعاییر ممارستها

الحق في تداول المعلومات من اعتبار أحد اهم آلیات تعزیز ودعم أهمیةتأتي

فهو عامل أساسي لتهیئة سیاق البیئة العامة تحترم أنواعها،اختلافة الحقوق على ممارس

ییر وتحمي وتؤدي الحقوق الأساسیة،كما یتمتع حق تداول المعلومات بجملة من المعا

الأساسیة لممارسته وهو ما سنفصله في الفرع الأول( أهمیة تداول المعلومات)، الفرع 

.)ول المعلوماتالثاني(معاییر حق ممارسة تدا

أهمیة حق تداول المعلومات:الفرع الأول
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إن أهمیة الحق في تداول المعلومات سواء كان ذلك على مستوى الفرد الطامح لان یكون 

مواطنا كاملا دون عنف أو تمییز أو تهمیش أو على مستوى مجتمع طامح لتنمیة إنسانیة 

یة تحترم معاییر الشفافیة والحكم دیمقراطناخ یحترم الحریات ویقوم على أسسحقیقیة وم

"سارة جاجوانت" في كتابها الحق في المعرفة، الحق في الحیاة عن تأثیر أوجزتالرشید و

وعلاقة الحق بالمعرفة على باقي الحقوق الأخرى بأنه:

*إما جزء ومكون أساسي متضمن في ممارسة حقوق أخرى كحریة التعبیر والحق في 

عادلة...الخ.محاكمات

معلومات ومتلقیها من الإساءة إلیه والجهات الخاصة على اعتبار المعلومات قد ال

.1تمتلكها الجهات العامة الجهات الرسمیة او الجهات الخاصة(الجهات الغیر الرسمیة)

كما تأتي حریة المعرفة وتداول المعلومات في مقدمة أنواع الحریات التي یجب ان تتحقق 

التداول الآخر لحریة التعبیر والرأي حیث أن المفهوم العام لحریةوهي في حقیقة الأمر الوجه 

المعلومات هو حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة 

والتي تقوم في ذلك بدور المشرف على الصالح العام لذا فینبغي أن تكون المعلومات متاحة 

ن هناك مصلحة حیویة للدولة تقتضي سریة هذه للكافة من الأفراد الجمهور إذا لم تك

.2المعلومات وهنا تعكس قوانین حریة تداول المعلومات

ییر ممارستهمعا:الفرع الثاني

إن إقرار تشریع لحریة تداول المعلومات یحتاج إلى منهج یسترشد به للوصول لذلك 

اتفاقیات ،تضمن عدة مواثیق وأقرتالمتحدةللأممأصدرت الجمعیة العامة الغرض وقد

.168مرجع سابق،صصالح جابر،-1

،المملكة 2،العدد9اقتصاد المعرفة في مجتمع المعلومات،مجلة مكتبة الملك فهد الوطنیة،المجلد،حسانة محي الدین-2

.67،ص2004دیة،العربیة السعو 
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القواعد التي یمكن أن تسترشدها الدول في هذا الشأن وأصبحت تلك القواعد نموذجا لكل من 

المنهج الذي لإتباعیرید أن یقر تشریعا لتداول المعلومات وقد لجأت المنظمات الإقلیمیة 

لیم حتى لا أقرته مواثیق الأمم المتحدة في هذا الشأن حتى تهتدي له الدول التي تقع في الإق

وقد قامت العدید من الدول ،1یتعارض تشریعاتها وتكون مملة بكافة الجوانب في هذا الإطار

بسن تشریعات لإتاحة تداول المعلومات وتتیح الشفافیة بین مؤسسات حكومیة .

على بلورة عدد من المبادئ المتعلقة بحریة تداول المعلومات 19عملت منظمة المادة

بها حال صیاغة التشریعات المنظمة لحریة تداول الاسترشادكن كمعاییر أساسیة یم

المعلومات من حیث حدود الإتاحة والاستثناءات ودور الحكومة في تعزیز الحق في 

المعاییر إلى قوانین وقواعد إقلیمیة، كما تستند هذه ، لم تستند هذه2الحصول على المعلومات

علیها،إلى الخبرة 19المعاییر نتیجة دراسات طویلة وتحلیلات واستشارات تشرف المادة

منظمات حقوقیة في عدد من بلدان العالم وقد تبنى المقرر الواسعة والعمل الشامل مع

.2000بادئ في تقریره عام الخاص لحریة الرأي والتعبیر بالأمم المتحدة هذه الم

تمثل تلك المعاییر الحد الأدنى الواجب توافره في قوانین حریة تداول المعلومات في 

أي دولة تخطو نحو الدیمقراطیة وهذه المعاییر تتمثل في:

الإفصاح المطلق للمعلومات:الأولالمعیار 

الحصول على المعلومات یستند هذا المعیار إلى القاعدة العامة هي أن لكل فرد الحق في 

التي تحوزها الجهات الحكومیة ویوجب هذا المعیار أنها ضرورة تفسیر المعلومات والجهات 

الحكومیة.

الترویج للحكومة المنفتحة:المعیار الثاني

.22،ص2011،مصر،1عماد مبارك،حریة تداول المعلومات،دراسة مقارنة مؤسسة حریة الفكر والتعبیر،ط-1

الاخضري فتیحة،الحمایة القانونیة لحق المعرفة وتداول المعلومات في التشریعات مصر نموذجا،مجلة  الواحات للبحوث -2

.3،ص2010،جامعة غردایة،1،العدد13والدراسات ،المجلد
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المقصود منه أن هناك التزاما یقع على الجهات الحكومة بضرورة الترویج لثقافة الإفصاح 

لأهداف التشریع المتعلق بحریة تداول المعلومات.عن المعلومات والترویج 

وجوب نشر المعلومات فعلى الجهات الحكومیة التفسیر الروتیني :المعیار الثالث

والتلقائي لأصناف معینة من المعلومات مثال المعلومات الإداریة حول سبل عمل الجهة 

.1الحكومیة

تداول المعلومات مبنیة على النحو لابد وأن تكون الاستثناءات في حق:المعیار الرابع

واضح وفي أدق نطاق یتعرض إلى الاختبار مدى إضرارها بالمصلحة المادیة

یجب أن تتعامل مع طلبات المعلومات بسرعة وبحیادیة ویجب ان :المعیار الخامس

یتوافر مراجعة مستقلة لان رفض لإتاحة المعلومات.

تقدیم طلبات معلومات بسبب التكلفة لا یجوز منع الافراد من:المعیار السادس

الباهظة.

یجب ان تكون اجتماعات الجهات الحكومة مفتوحة للمواطنین.المعیار السابع:

یجب تعدیل أو إبطال القوانین التي تتنافى مع مبدأ أقصى درجات :المعیار الثامن

الإفصاح.

.2ه اعتذارن معلومات متعلقة بفعل فییجب حمایة من یكشف ع:المعیار التاسع

:المبحث الثاني

.أركان تداول المعلومات وخصائصه

.22،ص2011، حریة تداول المعلومات دراسة مقارنة،مؤسسة حریة الفكر والتعبیر،أحمد عزت-1

ht://wwwofdebane.org/or/publication،قانون حریة تداول المعلومات الجدیدخلود خالد-2
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إلى المبحث الأوّل إلى تعریف تداول المعلومات على أنها من أركان حریة لقد تطرقنا

به مؤخرا في عدید ق الانسانیة، زاد اهتمام التشریعاتالرأي والتعبیر وحقا أساسیا من الحقو 

أمره ضمن آلیات وإجراءات تتفاوت من نظام لأخر، تبعا النظم القانونیة،  وجسدت مفاهیمه و 

لدرجة الانفتاح على النّظام الدیمقراطي باعتبار هذا الأخیر من أدواته شفافیة تناقل 

المعلومات، وفي هذا الصدد سنتعرف على أركان تداول المعلومات المتمثلة في الحق في 

وخصائص تداول ب الأوّل)(المطلالحصول على المعلومات وحق تلقي المعلومات في

(المطلب الثاني).المعلومات 

:المطلب الأوّل

.أركانه

تداول المعلومات هو حق كل مواطن الحصول على المعلومات اللازمة وإحاطته 

بنشر مختلف المعلومات وسهولة تلقي ك لوذ،علما بالأحداث التي تجري داخل الوطن وخارجه

(الفرع الاول) وحق تلقي لمعلومات ونشرهاحق الحصول على االمعلومات بمعنى؛

المعلومات(الفرع الثاني).

حق الحصول على المعلومات ونشرها.:لوّ الفرع الأ 

تتبع حق الجمهور في الحصول على المعلومات من حقه في الحصول على المعرفة، 

رسوه علیهم أن یماینوالحق في الحصول على المعلومات ومصادرها هو حق عام للمواطن

.1ن هذه المعلومات التي تهمهمبأنفسهم وأن یقوموا بالبحث ع

نجد أن المشرع الدستوري الجزائري أعطى أهمیة قصوى لحقوق الأفراد في الحصول 

21حیث نصت المادة 20162على المعلومة، من خلال تقریره في التعدیل الدستوري لسنة 

.168، مرجع سابق، ص صالح جابر-1

مارس المؤرخ 14لتعدیل الدستوري ج.ر.ج.ج عدد المتضمن ا2016مارس 06المؤرخ في 01-16القانون رقم -2

2016.

یتعلق بالإعلام.2012ینایر 12المؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -2

.2016مارس 07في 
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ءات ونقلها مضمونة للمواطن ولا من الدستور الحصول على المعلومات والوثائق والإحصا

یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق باتجاه الغیر الخاصة وبحقوقهم.

قد أشار إلى حق الصحفیین خاص في 2012كما نجد قانون الإعلام لسنة 

:"یجب كل الهیئات على أنه83الحصول على المعلومات من مصادرها، حیث نصت المادة 

.1ار والمعلومات التي یطلبهاالصحفي بالأخبتزود ن أوالإدارات والمؤسسات، 

، یتضمن العدید من المواد المتعاقد بحقوق 1990إن القانون المتعلق بالإعلام 

الصحفیین وورده النص على حق الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول علیها في 

.85المادة 

لمتعلق ا19882جویلیة 05كذلك ما نلمس في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

08ل منه المتضمن المواد وّ دارة والمواطن، والذي تخصیص القسم الأ ظیم العلاقة بین الإنبت

طلاع على الوثائق والمعلومات دارة للمواطن وتمسكه من الإعلام الإإلضرورة 11لى إ

".داریةالإ

یصرّح بالعبارة على الحق في تداول 20203من دستور 55كما نصت المادة 

د في الوصول الى المعلومات أنه:حیث نصت علىالمعلومات یتمتع كل مواطن بالجِّ

والوثائق والإحصائیات والحصول علیها وتداولها.

لا یمكن ان تمس ممارسة هذا الحق بالحیاة الخاصة للغیر بحقوقهم وبالمصلح 

.المشروعة للمؤسسات وبمقتضاه الأمن الوطني، یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق

حیث تنص هذه المادة على حق كل مواطن الحصول على المعلومات وتداولها بشرط 

عدم التعدي على الحیاة الخاصة للآخرین اي في الحدود المشروعة التي یحدد ها القانون.

یعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحریات الأساسیة  الى نص 

، ولاسیما 2011یونیو 29بتاریخ 11و1هیر الشریف رقم علیها الدستور الصادر بتنفیذ الظ

یتعلق بالإعلام.2012ینایر 12المؤرخ في 05-12قانون عضوي رقم -1

27دارة والمواطن ج.ر.ج.ج عدد ینظم العلاقات بین الا04/07/1998مؤرخ في 191-88مرسوم رئاسي رقم -2

.1988جویلیة 06صادر في 

، یتضمن استدعاء الاعضاء للاستفتاء المتعلق بمشروع 2020سبتمبر 15مؤرخ في 251-20مرسوم رئاسي رقم -3

.51تعدیل الدستوري ج.ر. ج.ج عدد 
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منه، إن تكریس هذا القانون لیؤكد الالتزامات الدائم للمملكة المغربیة، بحقوق 27الفصل 

من الإعلان العالمي لحقوق 19الإنسان كما هو متعارف علیها عالمیا، وبمقتضى المادة 

من إتفاقیة الأمم المتحدة 10سیاسیة وكذا المادة الإنسان ومن العهد الدولي للحقوق المدنیة وال

لمكافحة الفساد التي التزمت إلا دارات العمومیة بضرورة تمكین المواطن من المعلومات واتخاذ 

التدابیر الكفاءة لممارستهم لهذا الحق.

واعتبار الأهمیة القصوى التي یكتسبها حق الحصول على المعلومات في تعمیق 

ها ومبادئ وممارسة، یأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات لیشكل الدیمقراطیة فی

ترجمة فعلیة وملموسة لتنزیل مقتضیات الدستور ومتطلباته القانونیة.

ویقصد بحریة الوصول إلى مصادر المعلومات والأفكار والحصول على الحق في 

جمهور لتكوین أرائه ومواقف تلقیها وإذعانها ونشرها من كافة المصادر لتتاح العرض أمام ال

بطریقة إنسانیة دون ضغوط أن حق الوصول إلى مصادر المعلومات حق عام مكفول لجمیع 

ة الحق في یالمواطنین وحقا مقصور على الصحافة ووسائل الإعلام فقط، غیر ان إشكال

الوصول إلى مصادر المعلومات و الحصول علیها مرتبطة بحریة الصحافة إذ یتوقف تحقیق 

الحق والإعلام وتكریس مبدأ الشفافیة، یسهل مهمة الحصول على المعلومات والوثائق وإعلام 

.1الرأي العام بها

:نشر المعلومات-

یتضمن الحق في الوصول إلى المعلومات تمكن الأفراد من طلب المعلومة على 

مات على نحو جانب آخر یفرض على الإدارة الالتزام ایجابي، یتجسد في واجب نشر المعلو 

واسع أمام الجمهور حتى في ظل غیاب الوالي على أن لا یحد من كشفها إلى ضوابط مستندة 

إلى القانون وفي سبیل ذلك یجب على الإدارة استعمال كل الوسائل التي من شأنها إیصال 

المعلومات، بشكل یضمن علمهم بكل ما تقوم به الهیئات العامة، بما في ذلك النشر 

ي الذي أصبح معتمدا كوسیلة أساسیة من قبل مختلف المؤسسات العامة، هذه الالكترون

، ص 2014سكرة، الجزائر، ص ، حق الصحفي في الحصول على المعلومات، مجلة العلوم الانسانیة، برضوان سلامن-1

147.
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الأخیرة ملزمة بأن تنشر كحد أدنى المعلومات المتعلقة بكیفیة عملها تتضمن التكالیف 

.1والأهداف والحسابات والانجازات

كما تلتزم الهیئات العامة بنشر كل القرارات التي من شأنها أن تؤثر في الجمهور مع

القرار والأهداف الموجودة معه فتلتزم الجهات الحكومیة اتخاذإظهار الأسباب الدافعة إلى 

بالنشر التلقائي لأصناف معینة من المعلومات على سبیل المثال

 داریة حول سبل عمل الجهة الحكومیة.الإالمعلومات

ى علاقة معلومات حول كل طلب أو شكوى عمل مباشر یمكن أن یرى المواطنین أنه عل

بالجهة الحكومیة.

إن مضمون القرار أو السابقة یؤثران على الشعب، مع أسباب إتخاذ القرار وخلفیة 

.2المواد المهمة التي استعملت لصیاغته

حق تلقي المعلومات.الفرع الثاني : 

الحق في تلقي المعلومات یعني الاستعداد لتلقي المعلومات من الآخرین الرّاغبین ببث 

المعلومات في الوقت المحدد ومن دون تأخیر ولفهم حریة المعلومات بشكل واسع على هذه

أن حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الهیئات العامة عند الطلب، 

في مختلف نوني بهذا الحق، فالدول التي تنوقفر نحو الاعتراف القایوهناك توجه عالمي كب

یة المعلومات أو هي خصم لعملیة ما قد ثبت قوانین حر راطیة إإلى الدیمقأرجاء العالم 

.اعتداء

كلتو قول "تویعم في صلب ضمان التدفق الحر للمعلومات والأفكار بشكل فعلي و 

إن الحق في " الحائزة على جائزة نوبل للسلام رئیسة منظمة صحفیات بلا قیود:"كرمان

المؤسسات العامة تحتفظ بمعلومات لا حریة المعلومات وتداولها مبنى على أساس أن 

لى ضرورة إدخال آلیات فعالة ستتیحوهذا المبدأ یشیر إ"، تخصها بل بالنیابة عن العامة

.13، مرجع سابق، ص لعجلة منیر-1

.51، حریة تداول المعلومات، دراسة قانونیة، ص أحمد عزت-2
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ه الحكومات بالنیابة تجمهور من خلالها الحصول على المعلومات وتلقیها ومعرفة ما عمللل

.1عنه

ن سب الخوف أو الشك إن احتجاز المعلومات غالبا ما یكوقال مسؤول أمریكي:"

وضیق وقلة تحكم الموظف في نشاطه، فإن كانت السّریة تعیق المراقبة التي یقوم بها 

المجلس الأمریكي، فهي تعیق أیضا المراقبة التي تقوم بها الحكومة، إضافة إلى ذلك فإن 

".االتطبیق المفرط السریة في الإدارة یضر بفاعلیة حمایة بعض المعلومات السریة جد

لا تزال السریة في المعلومات تمثل القاعدة والحق في تلقي المعلومات وإلى مصادر 

"عن هذه القاعدة وذلك كلما تعلق الأمر بالنصوص الخاصة، إلى أن الشاذالمعلومات هو "

القانون یقرّ ضرورة تقییم الملفات بین حق الایداع، وأصل هذا المفهوم قدیم، ینطوي على أن 

.2حسب نظام متدج مركزیة فشأن قراراتها شأنالسلطة المهیمنة

ت العسكریة ذات الطابع الفردي،على اخظاع الفرد للسلطة العمومیةالقرارا

بالرغم من تدخل المشرعین في العدید من المیادین لمضاعفة عدد الحالات وصلاحیتها

ق في تلقي الشاذة قاعدة لسریة في المعلومات، دون التوصل لوضع المبدأ العام في الح

المعلومات، عدا تدخل المشرع والقاضي، فإن السلطة تحتمي تحت مبدأ السریة في 

المعلومات، وإذا لم یكن هناك لا نص عام یعترف بحق تلقي المعلومات والوثائق فلیس هناك 

أیضا نص یتضمن السریة فلم یتم تحدید مبدأ السریة إلا في بعض الجوانب وبنصوص 

.3قانونیة

لثانيالمطلب ا

، جامعة العقید الإنسانیة، الحق في الاطلاع على المعلومات في القانون الجزائري، كلیة الاداب والعلوم لعجال منیرة-1

.03، ص 2011أحمد درایة، 

.24، ص 1990، آراء في الشرعیة والحریة، الهیئة العامة المصریة للكتاب، جاه العطفيجابر2-

.142، مرجع سابق، ص سلامن رضوان-3
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.خصائص حق تداول المعلومات

یتمتع الحق في تداول المعلومات في عدد من الخصائص منها أنه حق أساسي من 

حقوق الإنسان وحق یضمنه الدستور وهو ما نفصله على النحو التالي: 

حق من حقوق الانسان.:الفرع الأوّل

یقترن وجوده وضمانه القانون الدولي لحقوق الإنسان بل هو من أهم الحقوق حیث 

من الإعلان 19لذا فقد نصّت علیه المادة 1في ممارسة العدید من الحقوق والحریات الأفراد

العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص الحق في التمتع في حریة الرأي والتعبیر 

یها والأفكار وتلقاء دون مضایقة وفي التماس الأنباءویشمل هذا الحق حریة اعتناق الار 

سالفة 19ونقلها الاخرین بأیة وسیلة ودون اعتبار الحدود كما هو منصوص علیه في المادة 

لكل انسان الحق الذكر من عمد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة بنفس الصیغة على أنه:" 

راء دون مضایقة، لكل انسان حق في حریة التعبیر ویشمل هذا الحق حریته إعتناق الآفي 

ما اعتبار الحدود".خرین دونلى الآإاس مختلف ضروب والأفكار وتلقیها ونقلها في الالتم

تستنتج ممارسة الحقوق المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من هذه المادة واجبات 

ومسؤولیات الخاصة وجلى ذلك یجوز اخضاعها لبعض القیود ولكن شریطة أن تكون 

محدودة في نص القانون وان تكون ضروریة.

حقوق الاخرین وسمعتهم.احترام-أ

لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.-ب

ولقد تم نص على حق تداول المعلومات في عدید من الدساتیر العالمیة ومنها الدستور -ج

، الدستور الجزائري نص علیه لأوّل مرة بصریح العبارة بموجب 203-14المصري سنة 

إلى 2020وتم التأكید علیه بمشروع الدستور 51بمادة 2016یل الدستوري لسنة التعد

.53، النظام القانوني لحریة حصول المعلومات، دراسة مقارة، دار النهضة العربیة، صدویب حسین صابرا1-
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أنه یجدر الإشارة إلا أن النص على هذا الحق في الدستور لا یغني عن تنظیمه القانوني 

.1لأنه دون تنظیم

حق شامل بوجه عام ومقید على سبیل الاستثناء.:الفرع الثاني

ة بالنّظام العام ومصلحة المجتمع فهي حریة مقیدة یتقید حق الحصول على المعلوم

إنجلترا عملت على وخیر مثال على ذلكبالقیود الضروریة التي تملیها طبیعة الحیاة الجبائیة

المعلومات إذ أوضع القانون الإنجلیزي عدد من القیود على الحصول علىالحقلتنظیم هذا 

حساسة والمتعلقة مثل حظر نشر المعلومات الوالأخبار من بینها العوائق المختلفة لتداول

حیث ینكر لقومي والعلاقات الخارجیة للبلاد وزارة الدفاع الوطني والأمن ابالمجال الحكومي 

، 1939، 1919على امن سلامة البلاد وذلك بموجب قانون الاسرار الرّسمیة تبریرها

الذي تم 2000جلیزي ، وهذا أكد علیه أیضا قانون حریة المعلومات الإن1992، 1989

المعلومات الحساسة من ما جهزته الحكومة ، إذ أكد على حمایة 01/01/2005ي تطبیقه ف

القومي للبلاد.كل تسیرها خطرا أمنیا على الإستقراروالتي یش

لأمن القومي خذ به أیضا القانون الامریكي بشأن المسائل المعلقة باأوهذا ما 

نیویورك تایمز واشنطن شركة "1971" لسنة  تاغونأوراق البیقضیة "الأمریكي عن

مر" أن تأبنكسون" ضد الولایات المتحدة الامریكیة والتي طالبت فیها ادارة "بوست

" عن نشر التقاریر والوثائق "نیویورك تایمز و لواشنطن بوستالمحكمة بتوقف صحفي 

.2المتعلقة بسیاسة الولایات المتحدة في حرب فیتنام

لتشریع المصري نجد أنه على الرّغم من إقرار المشرّع المصري للحق في وفي ا

منتظم 10ونصه في المادة 2014من دستور 68ةالحصول على المعلومات في الماد

حق الحصول على المعلومات للصحفيعلى أنه:"1996لسنة 96الصحافة الناقد رقم 

الواردة علیه في النظام القانون الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي ، حق تداول المعلومات والقیودحسین الحمید سعیدي-1

.773مارس ، ص 20، 01العدد 13على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد 

.48، مرجع سابق، ص دویت حسین صابرا-2
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ا سواء كانت هذه المصادر من مصدرهوالإحصائیات والأخبار المباح نشرها طبقا للقانون

نه استثنى ألا إ،حق نشر ما یتحصل علیهلجهة حكومیة عامة، كما یكون للصحفي

.1"أو الاخبار السریة بطبیعیتها أو طبقا للقانونالإحصائیاتالمعلومات أو 

يوعلى الرغم من أن قانون ضمان الحصول على الحصول على المعلومات الأردن

قانون عربي نصّت للمواطنین حق الحصول على وأهم هو أوّل 2007سنة47رقم 

یوما من 30المعلومات، ألزم المسؤول الإجابة عن طلب الحصول على المعلومات خلال 

الیوم التالي لتاریخ تقدیم الطلب سواء بالقبول لو بالرّفض ومنع الصحفي حق اللّجوء إلى 

إلا أنه وضع قیود على تدفق ،ل المسئولینبي حال رفض اعطاء المعلومات من قالقضاء ف

منها و الاقترابالمعلومات إذ تعتبر مصنفة الوثائق للدول تقریبا، كوثائق  مصنفة لا یجوز 

عن المعلومات المتعلقة بالأسرار الوثائق الصحفیة بموجب أي الكشفیة الاطلاع ومسؤول

الدولة، أو سیاسیتها الخارجیة تشریع آخر كذلك الأسرار الخاصة بالدفاع الوطني أو أمن

وغیر ذلك.

حریة تداول المعلومات تختلف من الدولة إلى أخرى فهي ترتبط ارتباطا وثیقا بمدى 

دیمقراطیة نظام الحكم ومدى احترامه لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، فنجد في الدّولة 

ة القیود المفروضة على الدیمقراطیة المعلومات حق الحاكم والمحكوم، كما نجد فیها قل

ممارسة العمل الصحفي.

صور قل دیمقراطیة تین نجد في الدولة أالاستثناءات المتعلقة بهذا الحق قلیلة في ح

احتكار الدّولة للمعلومات والتحكم في جداولها وفرض قیود علیها من خلال وضع مجموعة 

.2من القوانین واللوائح التي یملیها الواقع السیاسي

ذا تم وصف حق الحصول على المعلومات بأنه الشّفافیة في العمل التشریعي وله

والتنفیذي والنهائي تحت أشعة الشمس ولیس خلق أبواب مغلقة.

.47، مرجع نفسه، ص دویت حسن صابرا-1

.714، مرجع سابق، ص عبد الحمید السعیدي-2
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الفصل الثاني

التكریس القانوني للحق في تداول المعلومات
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التكریس القانوني للحق في تداول المعلومات

الحق في الحصول على المعلومات وطلبها حق تكفله جل التشریعات سواء الدولیة أو 

الوطنیة. فالمعلومات تعد "أكسجین الدیمقراطیة" ویعلب حق الحصول على المعلومات دورا 

ل الحكومة، ویسهم في تعزیز ى مراقبة أفعامحوریا في تعزیز المساءلة وقدرة المواطنین عل

واقع حق لتقدیم إطلالة عامة . وهذا الفصل سنعرج على1ة القائمة على المشاركةالتنمی

الحصول على المعلومات ومدى تكریسه في المواثیق الدولیة ونظام الأمم المتحدة والأنظمة 

لثاني).(المبحث اوفي التشریع الجزائري حث الأول)،ب(المالإقلیمیة 

: عرض عام لأخر سعید المدهون، الحق في الحصول على المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا-1

التطورات والمستجدات في الأردن ولبنان والمغرب وتونس، لتقریر في إطار الحوار الإقلیمي بشأن "تعزیز الحصول 

.03، ص 2020الشرق الأوسط وشمال إفریقیا"، على المعلومات في منطقة 
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:المبحث الأول

المعاییر الدولیة للحق في تداول المعلومات

تعزیز حقوق الإنسان بمسؤولیةلقد قامت العدید من الجهات الدولیة التي تضطلع 

حریة تداول رسمیا بالطبیعة السیاسیة والقانونیة الخاصة بحقبالاعترافوحمایتها 

الفعلي لذلك الاحتراممین جود  تشریع فاعل لـتأالحاجة إلى و ضافة إلىالمعلومات، بالإ

جماع على المستوى الوطني حول مدى الحق، كما تعزز هذا الأمر من خلال تنامي الإ

لدیمقراطیة، كما انعكس أهمیة حریة المعلومات على أنه حق إنساني وأداة تعزیز أساسیة ل

الحدیثة، بالإضافة إلى ول المعلومات في العدید من الدساتیرحریة تداحقذلك بإدراج

.1الزیادة الجذریة في عدد البلدان التي تبنت التشریع الذي یطبق هذا الحق في سنوات الخیرة

یوضح هذا المبحث الدلیل على الحق في تداول المعلومات، حیث یصف في 

.ةالمواثیق الدولیة المختلفة ونظام الأمم المتحدة والأنظمة الإقلیمی

الأولالمطلب 

تداول المعلومات في المواثیق الدولیةحق 

أي أن من المعلوم أن حقوق المواطن وحریاته الأساسیة جمیعا هي كل لا یتجزأ، 

حقه في إبداء الرأي والتعبیر عن رأیه والحمایة والرعایة، إلا أنالاحترامكافة حقوقه واجبة 

صون حقوق ي ترعى وتتمعات التن أهم الحقوق في كافة الدول والمجبحریة تامة، أصبح م

والمعلومات، مقر الیونسكو، للاتصالاتتوبي مندل، حریة المعلومات: مسح قانوني مقارن، المكتب الإقلیمي -1

.10، ص 2003سافدارجنغ، 
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علیه أیة قیود أوا الحق كحق أصیل وثابت، ولا یجوز أن یرد الإنسان، كونها تنظر لهذ

استثناءات، إلا ما یفرضه القانون والنظام العام والآداب العامة.

ساسیة التي یقوم علیها بناء الحقوق الأوبهذا یعد الحق في تداول المعلومات من أهم

الحدیثة، وهي جزء من الحریات العامة التي ظهرت كسلاح ضد السلطة الدولة الدیمقراطیة

فصیل.تالمطلقة في الحكم، وعلى ضوء هذا، نتطرق إلى دراسته بال

الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالأول:الفرع 

یعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول وثیقة عالمیة وضعیة تناولت حقوق 

أحاطتها بجملة من الضمانات القضائیة، وقد كان شاملا ویحتوي الإنسان بصفة شاملة و 

، حیث یعد الوثیقة الحقوقیة الأشهر في العصر الحدیث، على حقوق الإنسان بما فیه الكفایة

بعد 1948وقد صدر عن الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة في العشر من دیسمبر 

من خمسة عشر میلون إنسان، وبعد مشروع الحرب العالمیة الأولى، التي قتل فیها أكثر

هقت فیها أكثر من ع الحرب العالمیة الثانیة التي أر لعصبة الأمم الذي فشل في منع وقو 

.1نفس، ودمار مروع في المباني والممتلكات في أغلب مناطق العالمملیونخمسین

الأول لحریة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأساس القانوني192تعتبر المادة 

ت الحمایة المكفولة لحریة الراي والتعبیر المنصوص علیها نتداول المعلومات، حیث تضم

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي یدخل في نطاقها الحق في حریة 19في المادة 

تداول المعلومات، والتي بدورها تشمل ثلاثة نطاقات رئیسیة. حسب نص المادة، فالنطاق 

أما الأفكارصیغة لممارسة هذا الحق هو الحق في التماس المعلومات سواء أخذتالأول

ان، مجلة الأستاذ لونیسي علي، لوني نصیرة، دور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في لإقرار الضمانات لحقوق الإنس-1

، 2020لحاج البویرة، الجزائر، و محتد، جامعة أكلي 02، العدد 4المجلد السیاسیةالباحث للدراسات القانونیة 

.059*ص

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لكل شخص حق التمتع بحریة الرأي والتعبیر، ویشمل 19المادة نص-2

وسیلةبأیة ینالأخریدون مضایقة، وفي التماس الأنباء والأفكار ونقلها إلى الآراء اعتناقهذا الحق حریتهم في 

للحدودودونما اعتبار 
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، أي استلامها من الغیر، الثالث هو الحق في النطاق الثاني فهو الحق في تلقي المعلومات

نقل المعلومات أي نشرها أو إذاعتها. وقد جاء النص غیر لممارسة هذا الحق بنطاق مكاني 

عدم اعتبار الحدود، كذلك لم یقتصر النطاقات الثلاثة لممارسة الحق علىمعین، بل أنه أكد

على العلاقة بین الأفراد والجهات الحكومیة بل جاء عاما بحیث یشمل حق الأفراد في 

.1المعلومات والمعرفة سواء كانت لدى جهات حكومیة، أو غیر حكومیة، أو أفراداستیفاء

ن العالمي لحقوق الإنسان، في معرض تداول من الإعلا19اهم ما یمیز نص المادة 

لیة التي المعلومات، أنه لم یقید ممارسة هذا الحق بأیة قیود، وهو ما استدركته المواثیق الدو 

تلته على النحو القادم.

الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیةالعهد :الفرع الثاني

یة الحق في المعرفة وحریة من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاس19أقرت المادة 

من الإعلان العالمي لحقوق 19تداول المعلمات، بطریقة مشابهة لما جاءت به المادة 

الإنسان، من حیث نطاق ممارسة الحق، وعد اعتبار الحدود الجغرافیة، أو نوع الوسیلة 

من العهد الدولي قید ممارسة هذا الحق بعدة قیود19المستخدمة، إلا أن نص المادة 

كالأتي:

.القید الأول: احترام حقوق الآخرین

.القید الثاني: احترام سمعة الآخرین

.القید الثالث: حمایة الأمن القومي

.القید الرابع: حمایة النظام العام

.القید الخامس: حمایة الصحة العامة

.القید السادس: حمایة الآداب العامة

.194كانون الأول/دیسمبر 10، المؤرخ في 217اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة -1
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وق المدنیة والسیاسیة نطاق واضح من العهد الدولي للحق19وقد حدد نص المادة 

لتطبیق الاستثناءات السابقة، وهو أن تكون منصوص علیها بموجب قانون، وأن تكون 

، یؤخذ علیه أنه 1من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة19ضروریة، إلا نص المادة 

ستبدادیة على كرر نفس الإشكالیة التي تنتاب تشریعات الكثیر من الدول الدیمقراطیة والا

الواردة على حریة تداول المعلومات، للاستثناءاتوهو أنه لم یضع تعریفات واضحة السواء 

.2لكلا من الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة

والاجتماعیةالاقتصادیةي للحقوق العهد الدول:الفرع الثالث

الذي اعتمد من قبل یةوالاجتماعالاقتصادیةیمثل العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الدولیة الرئیسیة التي تتمتع الاتفاقیاتم أحد أهم 1966الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

ذلك في شأن و بحجیة كبیرة في تعزیز وترقیة مبادئ حقوق الإنسان على الصعید العالمي، 

لغة باعتبارها ة باوالثقافیة التي تنطوي في الحقیقة على أهمیوالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوق 

ال البعض إلى الآن یدعي أن ع بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وماز شروطا أساسیة للتمت

والثقافیة هي والاجتماعیةالاقتصادیةي العهد الدولي الخاص بالحقوق ئ الواردة فالمباد

لحجة لعامة، وهم بهذه اطموحات وأماني یتوقف تلبیتها إلى حد كبیر على توافر الموارد ا

هود  الرامیة إلى إعمالها إلى ما لا نهایة.یؤجلون الج

بكثیر تلك المنصوص تتجاوزولقد نص العهد الدولي على مجموعة من الحقوق 

علیها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، هذه الحقوق منها ما یتعلق بحق تداول 

.3المعلومات

"لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضایقة".من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة.19نص المادة -1

.17، ص 2011، القاهرة، 1أحمد عزت، حریة تداول المعلومات دراسة قانونیة، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، ط -2

والثقافیة، مجلة والاجتماعیةالاقتصادیةبلعیور محمد نایر، حق العمل في ضوء أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق -3

، 2020الأغواط، الجزائر، جامعة، مخر الحقوق والعلوم السیاسیة الأغواط، 7لباحث للدراسات الأكادیمیة، المجلد ا

.889ص 
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من العهد الدولي للحقوق 15ادة أكدت الفقرة الأولى بند أ، ب والثالثة من الم

على الحق في المعرفة واستقاء المعلومات، ولكن بصیغة مختلف والاجتماعیةالاقتصادیة

عن تلك التي وردت في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق 

ن تأكید وسة ومحددة أكثر، ویبین ذلك مملمالمدنیة والسیاسیة، حیث جاءت الصیغة منا

على حق كل فرد في المشاركة في الحیاة الثقافیة، والتمتع بفوائد التقدم العلمي 15المادة 

والتماس المعلومات، كذلك إلزام الدول والتكنولوجي، وهو ما یدخل في نطاق طلب المعرفة

لبحث منه، باحترام الحریة التي لا غنى عنها لالثالثةالأطراف في هذا العهد بموجب الفقرة 

العلمي والنشاط الإبداعي، ومن البدیهي أن هذین المجالین لا یمكن الولوج إلیهما دون أن 

من جانب الدولة الأطراف في هذا مكفولتانیكون الحق في المعرفة وحریة تداول المعلومات 

العهد بشكل خاص مع امتلاك الحكومات للمصادر الأساسیة للمعلومات وسیطرتها على 

.1وإتاحتهاوسائل نشرها 

حق تداول المعلومات في منظمة الأمم المتحدة.:الفرع الرابع

تقریبا. الأمم المتحدة منظمة عالمیة تضم في عضویتها جمیع دول العالم المستقلة

لیفورنیا في مدینة سان فرانسیسكو، كا1945أكتوبر 24ریخ تأسست منظمة المتحدة بتا

س الذي عقد في العاصمة واشنطن. یتم تمویل دومبارتون أوكالأمریكیة، تبعا لمؤتمر 

المنظمة من خلال المساهمات المقدرة والمساهمات الطوعیة من الدول الأعضاء فیها. توجد 

مكاتب رئیسیة أخرى في جنیف ونیروبي وفیینا. وتشمل أهدافها الحفاظ على السلام والأمن 

یة، وتعزیز التنمیة المستدامة، ة حقوق الإنسان، وتقدیم المساعدات الإنسانحمایالدولیین،

كانت توجد منظمة شبیهة بمنظمة الأمم 1945إلى1919ودعم القانون الدولي من 

.18أحمد عزت، مرجع سابق، ص -1
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المتحدة تدعى عصبة الأمم إلا أنها فشلت في مهامها خصوصا بعد قیام الحرب العالمیة 

.1ممالحلفاء وتم إلغاء عصبة الأانتصارالثانیة، مما أدى إلى نشوء الأمم المتحدة بع 

میثاق التزاماتعضویة الأمم المتحدة مفتوحة أمام كل الدول المحبة للسلام التي تقبل 

بعد تقسیم السودان أصبح هناك 2011تمور من سنة 14الأمم المتحدة وحكمها. ومنذ 

دولة كأعضاء في المنظمة. (انظر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة).193

المتحدة.الجمعیة العامة لمنظمة الأمم -1

مة الأمم المتحدة مبكرا بحریة تداول المعلومات كحق من حقوق اعترفت منظ

عقادها في ان1946ته الجمعیة العامة عام الذي تبن59/1الإنسان، وذلك بموجب القرار رقم 

الأولى والذي نعت على أن حریة تداول المعلومات حق أساسي من حقوق الإنسان، وأنها

لأخرى التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة.المحك لكل الحریات ا

المقرر الخاص لحریة الرأي والتعبیر بمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.-2

أنشأ مكتب المقرر الخاص لحریة الرأي والتعبیر بقرار من مفوضیة الأمم المتحدة 

ة  ، والذي تتلخص مهمته في توضیح المحتوي الحقیقي لحری1993لحقوق الإنسان عام 

اص الراي والتعبیر المنصوص علیها في العدید من المواثیق الدولیة، وقد أكد المقرر الخ

یة تداول المعلومات كحق أساس من حقوق الإنسان وجزء لا لحریة والرأي والتعبیر على حر 

عنه، وقد أصدرت مفوضیة سنویة الصادرة لیتجزأ من حریة والرأي والتعبیر في كل التقاریر ا

والذي أكدت بموجبه على المقرر 1998لسنة 42تحدة لحقوق الإنسان القرار رقم الأمم الم

.2الخاص أن یتوسع ویطور من تعلیقاته وتوصیاته على الحق في ونقل المعلومات

.25، ص السابقأحمد عزت، المرجع -1

.18أحمد عزت، مرجع سابق، ص -2
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ق كد المقرر الخاص على أن حریة الرأي والتعبیر تتضمن حأ1998في تقریره لعام 

قي التماس ونقل المعلومات یفرض على الدول تداول المعلومات، وأن الحق في التماس وتل

ى الأجهزة الحكومیة. وقد ربحت زام ایجابیا خاصة إذا تعلق الأمر بالمعلومات التي لدالت

.1مفوضیة حقوق الإنسان بهذه التوصیة أیما ترحیب

الخاص في هذا التقریر على عدة جوانب فیما یتعلق بالحق في المعرفة كذلك أكد المقررو 

تداول المعلومات أهمها: وحریة 

إن حریة الصحافة خطوة حیویة لضمان التدفق الحر للمعلومات، وحریة الرأي والتعبیر، -أ

وأنه من الواجبات الأساسیة على الدولة أن تكون هي الضامن لها، وأم كل حق یحمل 

طیتها التزام، وأن الصحافة مؤثر قوي سواء لیة، وأن كل حریة تحمل في و في طیاته مسؤ 

تعلق الأمر بالخیر أو بالشر، وأنه یجب أن یترك للصحافة ذاتها تقریر ما هي 

وما هي واجباتها، حیث إنه أینما تكون حریة الصحافة مستهدفة أو مقلصة، مسؤولیتها

لا یستطیع الناس التعبیر عن اختلافهم من خلال المناظر المفتوحة.

تلقي الشكاوى المتعلقة بالتحیز إن المقرر الخاص لحریة الرأي والتعبیر مستمر في -ب

في البث والإذاعة، الذي یفید بشدة، أو ینتهك حریة التماس وتلقي ونقل المعلومات.

م على حق تداول المعلومات 2000كذلك أكد المقرر الخاص في تقریره لعام 

والمعرفة بوصفها لیست فقط دعامة أساسیة من دعائم الدیمقراطیة، ولكنها أیضا أساس 

كة والتنمیة.المشار 

في توسع المقرر الخاص في الأمم المتحدة بشكل كبیر في شرحه حول حریة المعلومات

، حیث أشار إلى أهمیتها الأساسیة لیس بالنسبة إلى 2002تقریره السنوي إلى اللجنة عام 

الدیمقراطیة والحریة فحسب بل للحق بالمشاركة وتحقیق حق التنمیة. كما أكد قلقه بشأن 

1-Toby Mandel- Freedom of Information : A Comparative Legal Survey. CHAPTER1-

International Standards and Trends.
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حكومات والمؤسسات الحكومیة نحو منع الناس من الحصول على المعلومات التي توجه ال

.1من حقهم الحصول علیها

:الثانيالمطلب

حریة تداول المعلومات في الأنظمة الإقلیمیة.

یعد تداول المعلومات من الحقوق الاساسیة للأفراد وهذا ما أقرت به في الأنظمة 

اك قیود وضعتها قوانین الوضعیة كأصل عام، ولكن هنة والالأمم المتحدمالإقلیمیة وفي نظا

المواثیق الدولیة والقوانین الوضعیة على هذه الأصل، وعلیه سنتناول دراسة حق تداول 

المعلومات بالتفصیل.

حریة تداول المعلومات في الأنظمة الإقلیمیة.:الفرع الأول

یكیة.حریة تداول المعلومات في نظام منظمة الدول الأمر -1

میثاق "سان جوزیه" الأمریكي لحقوق الإنسان المسمى من المیثاق13نصت المادة 

"كل شخص یتمتع بالحق في حریة الفكر والتعبیر، وهذا الحق یشمل الحق في على أن:  

التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار أیا كان نوعها، ودونما اعتبار للحدود، وسواء كانت 

بة أو مطبوعة، أو في قالب فني، أو خلال أي وسیلة یختارها الفرد.شفویة ، أو مكتو 

سابقة، ولكنها تخضع الحقوق المنصوص علیها في الفقرة السابقة لا یجوز أن تخضع لرقابة

زم صراحة بموجب القانون، وبالقدر اللاحقة التي یجب أن ینص علیها اللاللمسؤولیة

لضمان:

محمد أمین المیداني، المیثاق العربي لحقوق الإنسان، دراسات ووثائق، حقوق الإنسان،  سلسلة إصدارات جامعة -1

.59، ص 2012الجنان، طرابلس، لبنان، 
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احترام سمعة الآخرین.-أ

.1ایة الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والأخلاقحم-ب

السالفة الذكر أنها وضعت تنظیما لممارسة الحق بمنع فرض رقابة 13یبین نص المادة 

حقة على إتیان الفعل في حق الفاعل لالیة القانونیة الو وبترتیب المسؤ الفعلمسبقة على إتیان 

النظام العام. وقد فسرت وین أو بالأمن القومي أالذي أمر من شأنه الإخلال بسمعة الآخر 

لحقوق الأمریكي 2من المیثاق13محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان ص المادة 

الذي تتمتع به بأن هؤلاء المخاطبین في الاستشاريبموجب آلیة الرأي 1985ان عام الإنس

حریة التعبیر عن عون فقط بمن المیثاق الأمریكي لحقوق الإنسان لا یتمت13نص المادة 

یا كان نوعها، تماس وتلقي المعلومات والأفكار أأیضا یتمتعون بحریة الآرائهم الخاصة بل

لا یمنع أحد من التعبیر عن رأیه الخاص ن وأن حریة الرأي والتعبیر تتطلب من ناحیة أولى أ

ت أیا كانت.بشكل تعسفي، ومن  ناحیة أخرى فهي تعني حق الأفراد في تلقي المعلوما

كما قررت محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان أنه " من المهم بالنسبة للمواطن 

العادي أن یعرف آراء الآخرین، وأن یتمتع بالحق في إتاحة المعلومات بشكل عام، 

.3وخصوصا الحق في نقل آراء للآخرین...

نسان.حق تداول المعلومات في نظام المحكمة الاوروبیة لحقوق الإ -2

أنشأت المحكمة الأوروبیة لحقوق الأنسان ضمن الآلیات التي وضعها "مجلس أوروبا 

تهدف بیةدولة أور 43نظمة حكومیة تحتضن لحمایة حقوق الإنسان، ومجلس أوروبا هو م

حقوق الإنسان والتعلیم والثقافة، وتعتبر من إحدى أهم الوثائق القانونیة ئلمبادإلى الترویج 

ا مجلس أوروبا المیثاق الاوروبي لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الاساسیة والذي التي أصدره

.20أحمد عزت، مرجع سابق، ص -1

.1949حیزران 26دة الصادر في مدینة سان فرانسیسكو في میثاق الأمم المتح-2

.11أحمد عزت، مرجع سابق، ص -3



القانوني للحق في تداول المعلوماالتكریس لثاني                                       الفصل ا

- 38 -

لتعبیر. هذا الحق یشمل : " لكل إنسان الحق في حریة انص في المادة العاشرة منه على أن

ق الآراء وتلقي وتقدیم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، حریة اعتنا

.1لدولیة"وبصرف النظر عن الجدود ا

یة تداول المعلومات في العدید من حكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان حر وقد فسرت الم

احكامها وعلى سبیل المثال الحكم الصادر في الدعوى المقامة من إحدى منظمات حقوق 

وتتلخص وقائع هذه الدعوى في 2009أبریل14الإنسان ضد دولة هنجاریا الصادر في 

مان بدولة هنجاریا بتقدیم شكوى إلى المحكمة الدستوریة تتعلق بقانون قیام أحد أعضاء البرل

نظمات حقوق الإنسان المخدرات المطروح امامها قبل دخوله حیز التنفیذ، وقد علمت إحدى م

ه الشكوى، فتقدمت إلى المحكمة الدستوریة للحصول على نسخة من مشروع الهنجاریة بهذ

محكمة هذا الطلب، وقد أسست رفضها على أساس أن القانون السالف الذكر، وقد رفضت ال

الإفصاح عن رأي معلومات یتطلب إذن مسبق من مقدم هذه المعلومات والوثائق، وقد قضت 

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بأن هذا القرار یعتبر عائق أما منظمات حقوق الإنسان 

من المیثاق 10ه في المادة فیما یتعلق بحقها في الحصول على المعلومات المنصوص علی

سیة اللازم لتمكینها من القیام بدورها كمراقب لحالة وبي لحقوق الإنسان وحریاته الاساالاور 

.الإنسانحقوق 

لحمایة حقوق الإنسان.يالإفریقحق تداول المعلومات في النظام -3

في دورة إعلان مبادئ حریة التعبیرجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب لتبنت ال

، وقد أید هذا الإعلان بوضوح الحق في إتاحة 2002انعقادها الثانیة والثلاثین عام 

المعلومات مقررا الآتي.

تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل كنائب عن الصالح العام، وكل فرد ) إن الجهات العامة لا1

یتمتع بالحق في إتاحة المعلومات.

.1953، دخلت حیز التنفیذ سنة 1950الإتفاقیة الأوروبیة لقوق الإنسان، الصادرة في نوفمبر -1
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ات من قبل القانون بموجب المبادئ التالیة:) سیتم ضمان حق الحصول على المعلوم2

.یحق للجمیع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات عامة

 یحق للجمیع الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها جهات خاصة هذا كان ذلك

.1الأمر ضروریا لممارسة أي حق أو حمایته

 إلى أیة جهة مستقلة سیكون أي رفض لكشف المعلومات خاضعا للتقدم بالتماس

و/أو إلى المحاكم.

 سیكون مطلوبا من الجهات العامة، حتى في حال عدم وجود أي طلب لذلك، نشر

المعلومات الهامة بشكل فاعل والتي تعتبر  ذات اهمیة للمصلحة العامة.

لومات عن حسن نیة حول علن یكون أي شخص عریضة لأي عقوبات لنشره م

الكشف عن تهدید خطیر للصحة أو السلامة العامة أو أو ما من شأنه ،تجاوز ما

سلامة البیئة إلا إذا كان فرض عقوبات یخدم مصلحة مشروعة ویعتبر أمرا ضروریا 

في أي مجتمع دیمقراطي.

 ئ بمبادللالتزاماقتضت الضرورة ذلك یتم تعدیل القوانین المتعلقة بالخصوصیة إذا

حریة المعلومات.

دیثها وبطریقة ما تصحیحها، سواء داول معلومات الشخصیة وتحیتمتع الجمیع بحق بت)3

خاصة.كانت تحتفظ بها جهات عامة أو

نسان والشعوب على أن: من المیثاق الإفریقي لحقوق الإ9كما تنص المادة

من حق كل فرد ان یحصل على المعلومات.-1

.حواللوائیعبر عن أفكاره وینشرها في إطار القوانین یحق لكل إنسان أن-2

اء، أفارقة في دوریة ، بكینا من قبل مجلس الرؤس1981یونیو 27المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان، الصادر في -1

)، دخل حیز التنفیذ في أكتوبر.18العادیة رقم  (
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الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تكفل قالمیثاوالفقرة الأولى من المادة التاسعة من 

حق الأفراد في تلقي المعلومات لم تحیل تنظیم ممارسة هذا الحق إلى القوانین المحلیة كما لم 

تي نظمت حریة تقید النفاذ إلیه بقیود محددة عكس ما ورد في الفقرة الثانیة من ذات المادة ال

.1في المیثاقةالإفریقیالتي تصدرها الدول حواللوائالتعبیر مما یتفق مع القوانین 

:المبحث الثاني

في التشریع الجزائريالحق في تداول المعلومات 

سان المعلومات هو حق أساسي من حقوق الإنلفرضیة القائلة بأن حق تداولتلقى ا

عدید من الدول اعترافا دستوریا بهذا الحق الالوطنیة. وتقدم التشریعاتتأییدا قویا في عدید

من خلال أحكام وقواعد دستوریة محددة، بینما قامت المحاكم الرئیسیة في دول أخرى بتفسیر 

الضمان العام لحریة الراي على انه یشمل حق الحصول على المعلومات. ولهذا الأخیر 

حریة الراي والتعبیر. إن أهمیة حریة ة كتفسیرات وطنیة لضمان دستوریةأهمیة خاص

المعلومات تنعكس أیضا في توجه عالمي شامل نحو تبني قوانین وطنیة من شأنها تفعیل 

وفي قانون الإعلام (المطلب الأول)،. وهذا ما سنتناوله في الدساتیر الجزائریة 2هذا الحق

(المطلب الثاني).05-12الجزائري الجدید في القانون العضوي 

من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان السالفة الذكر.9المادة -1

صالح جابر، حق المعرفة وتداول المعلومات في التشریع الجزائري بین الحمایة والتنفیذ، مجلة الدراسات الفقهیة -2

.170، ص 2021امعة الوادي، الجزائر ، ج2والقضائیة، العدد 
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:المطلب الأول

الإطار القانوني لحق تداول المعلومات.

انعكست على كافة القطاعات، ستقلالالازائر تحولات سیاسیة كبیرة منذ عرفت الج

علام في الجزائر حلتین أساسیتین مرت بهما حریة الإقطاع الإعلام یمكن تمییز مر نإلا أ

1989التعددیة الحزبیة (ما بعد ما بعد) ومرحلة 1988-1962ب الواحد (وهما مرحلة الحز 

.هذا)یومناإلى 

الدساتیر الجزائریةالحق في تداول المعلومات في :الفرع الأول

 1963في دستور.

فة في منه على أن: "التعلیم إجباري والثقا18في المادة 1963لقد نص دستور 

اجیات الجماعة".كل فرد وحاستعداداتلا ما كان ناشئا عن متناول الجمیع بدون تمییز إ

علام ریة حریة الصحافة وحریة وسائل الإمنه على أنه: " تضمن الجمهو 19وفي المادة 

".الاجتماعالأخرى وحریة تأسیس الجمعیات وحریة التعبیر، ومخاطبة وحریة 

منه: "لا یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوق والحریات السالفة الذكر في 22وفي المادة 

طنیة والوحدة الوطنیة ومؤسسات الجمهوریة الأمة وسلامة الأراضي الو المساس باستقلال 

ومبدأ وحدانیة جبهة التحریر الوطني".الاشتراكیةومطامح الشعب 

 1989في دستور

على أنه: "لا مساس بحرمة حریة المعتقد وحرمة حریة الرأي". 35نصت المادة 

ني والعلمي مضمونة للمواطن، حقوق الفكري والفالابتكارعلى أن: "حریة 36ونصت المادة 

المؤلف یحمیها القانون.
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أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ  والإعلام إلا لا یجوز حجز أي مطبوع أو تسجیل أو

."بمقتضى أمر قضائي

قالت: "حریات التعبیر...مضمونة للمواطن".39المادة 

 1996في دستور:

الجزائري یجدها لم تتضمن ضمان حق 1996من دستور 41الناظر لنص المادة 

حریات التعبیر وإنشاء الجمعیات المعرفة وتداول المعلومات بشكل صریح حین نصت على:"

لا مساس بحریة المعتقد وحریة منه:"36"، وأیضا المادة والاجتماع مضمونة للمواطن

ة للمواطن.حریة الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونمنه:"38" وكذا المادة الرأي

حقوق المؤلف یحمیها القانون.

خرى من وسائل التبلیغ والإعلام أي وسیلة أو أو تسجیل أي مطبوع ألا یجوز حجز 

مر قضائي".ألا بمقتضى إ

فالملاحظ أن الدستور الحالي لم یفرد نصا خاصا لحق المعرفة وتداول المعلومات، 

في حمایة الرأي والتعبیر بطریق كحق مستقل بذاته، إنما تكلم في عدد من النصوص

مباشر، ونص على الابتكار الفني والعلمي ربطا بحقوق المؤلف، ولم یشر لحریة الإعلام 

نص بصراحة عن ذلك أي عن حریة الصحافة وحریة وسائل 1963بینما الدستور الأوّل 

الإعلام.

نصا بشكل صریح على تداول المعلومات:2020و 20161ضافة دستور  إ

مارس 07صادر في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 2016مارس 06مؤرخ في 01-16قانون رقم -1

2016.
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أن التطور الدستوري یفترض التطور للأحسن والأفضل في تكریس الحقوق والحریات، 

فلیس مقبولا أن یكرس حق ما دستوریا ثم یتراجع عنه ولو في التشریع لا حقا، وذلك قد یعد 

والذي یرتبط بضرورة تضمین النص الدستوري لأي دولة الحقوق افیا للمعیار الدستورينم

بینها بلا شك حریة الرأي والتعبیر وحق المعرفة وتداول المعلومات، الاساسیة للمواطن ومن

وذلك بقصد الاخلاء من شأن هذا الحق الإنساني وتكرسه بعد ذلك قانونا وواقعا بمعنى آخر 

یمكن القول أن الدستور الجزائري الحالي تجاهل مسألة الإشارة إلى حق المعرفة وتداول 

ن هذا الجانب، وذلك بالمقارنة مع دساتیر دول مجاورة، المعلومات، وهو ما یعد تقصیرا م

حیث النظیر الدستوري للمغرب وتونس.

 2020في دستور:

، نجدها تتضمن النص الصریح 20201من دستور 55بالنظر إلى النص المادة 

:"یتمتع كل موطن بالحق لحق المواطن الوصول إلى المعلومات وتداولها حیث نصت على

الاحصائیات والحصول علیها وتداولها.و المعلومات والوثائق لىإفي الوصول 

ن تمس ممارسة هذا الحق بالحیاة الخاصة للغیر وبحقوقهم وبالمصالح ألا یمكن 

المشروعة للمؤسسات ومقتضیات الامن الوطني".

یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق به، أي یحق لكل مواطن الحصول على 

أن هذا الحق لا یمس بمصالح الغیر أو منافي للأمن الوطني أي في المعلومات بشرط 

الحدود المشروعة.

 2016في دستور:

منه الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائیات ونقلها 012نصت المادة 

مضمونا للمواطن، لا یمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحیاة الغیر الخاصة وبحقوقهم 

للمؤسسات ومنافي للأمن الوطني .وبالمصالح المشروعة

یتضمن استدعاء 2020سبتمبر سنة 15الموافق لـ1447محرم عام 27مؤرخ في 251-20المرسوم رئاسي رقم -1

.04اء المتعلق بمشروع تعدیل الدستور الجریدة الرسمیة العدد الهیئة الانتخابیة للاستفت

معدل بـ.1996دیسمبر 08صادر في 76دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة عدد -2
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یحدد القانون كیفیات ممارسة هذا الحق أیضا هذه المادة نصت صراحة على أن كل 

مواطن له الحق في الحصول على المعلومات وتداولها.

التحول الجدید یرى بوضوح مقاربة تحسین الخدمة العمومیة للمواطن من خلال دسترة 

المؤسسة الرسمیة لذلك، وذلك ما نلتمسه على سبیل المثال حق تداول المعلومات وضمان 

في التجربة التونسیة من خلال النصوص التطبیقیة للنص الدستوري المقررة هیكلة الإدارة 

العمومیة وعصرنتها وانفتاحها، مستجیبة إلى ضرورة توفیر خدمة راقیة للمواطن، وابسطها 

تقدیم معلومة یریدها.

.05-12ون الإعلام الجزائري الجدید القانون العضوي في قانالأول : الفرع 

كانت تعیش الجزائر في ظل الحزب الواحد 1989إلى 1962ففي المرحلة من 

مبدأ حریة التعبیر بصفة عامة، حیث نص في مادته التاسعة 1963حیث كرس دستور 

، وحریة تضمن الجمهوریة حریة الصحافة، ووسائل الإعلام الأخرى) على أنه:"19عشر(

تكوین الجمعیات، وحریة التعبیر والتدخل العمومي وحریة الاجتماع".

إلا أن هذه الحریة لم تكن مطلقة بل كانت مقیدة من طرف السلطة وهذا ما 

لا یجوز ) من نفس الدستور التي تنص على أنه:"22نستخلصه من المادة الثانیة والعشرین(

المساس باستقلال الامة وسلامة تراب الوطن لأي أن یشغل الحقوق السالفة الذكر في 

والوحدة الوطنیة ومنشات الجمهوریة ومطامع الشعب والاشتراكیة ومبدأ وحدانیة جبهة 

.1التحریر الوطني"

فإنه لم یضف 19762أما فیما یتعلق بالتنظیم القانوني للإعلام في ظل دستور 

فقد نصت المادة الخامسة 1963شیئا إذ أنه سار في نفس الاتجاه الذي سار علیه دستور 

المتاح على الموقع:1963دستور  -1

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-

03/1018-1963.

متاح على الموقع :1976دستور -2

http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016-07-19-12-56-20/2016-07-19-13-25-

03/1017-1976.
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حریة التعبیر والاجتماع مضمونة وألا یمكن التذرع بها لضرب والخمسون منه على أن:"

سس الثورة الاشتراكیة".أ

لال كان بدایتها الإطار القانوني لإعلام في الجزائر مر بمحطات أساسیة بعد الاستق

الصادر بتاریخ 01-82، ثم قانون الإعلام رقم 1968قانون الصحافي لسنة 

، ثم قانون 1990/04/30الصادر بتاریخ 901-07، ثم قانون الإعلام رقم 1982/02/06

.2012جانفي 12الصادر بتاریخ 052-12الإعلام الجدید رقم 

ت في التشریعات السابقة عن القانون والسؤال المطروح ما مكانة حق تداول المعلوما

الجدید؟

ضم سبع فصول وهي: تعریف الصحفي المحترف، واجباته، 1986قانون الصحافي 

واجباته، إجراءات التوظیف، الراتب والمكافئة، الترقیة، الترخیص، أخلاقیات المهنة، البطاقة 

ثر بالواجبات والعقوبات التي یمكن أكالاهتمامالمهنیة، والدارسین هذا القانون قالوا بأنه أولى 

أن تُكَرَّس على الصحفي، بینما تغاضى عن الحقوق وحریة الصحفي خاصة مسألة تلقي 

المعلومات ونشرها، على أساس كذلك أنه ظل محدودا نتیجة الطابع السیاسي الحاكم بین 

.3الدولة والحزب الواحد والنقابة الصحفیة

كلم في مادته الثانیة باعتبار الحق في الإعلام حقا فقد ت82-01أما في قانون رقم 

منه أن للصحفي المحترف الحق والحریة في 15أساسیا لجمیع المواطنین، وجاء في مادته 

الوصول إلى مصادر الخبر في إطار القانون وهي المادة الوحیدة التي تكلمت عن حق 

، و 024في المادة 07-90ون رقم المعرفة نظریا لأن الواقع كان مجافیا، وما جاء في القان

من أحقیة المواطن في أن یعرف ما یهم المجتمع داخلیا وخارجیا كاف غیر بعید عن 35

.05، یتعلق بالإعلام ج.ر.ج.ج عدد 1990افریل 30الموافق لـ1410رمضان 08مؤرخ في 07-90القانون رقم -1

، یتعلق بالإعلام.2012جانفي 12الموافق لـ1433صفر 18مؤرخ في 05-12ن عضوي رقم قانو -2

.05، ص 2013راسة مقارنة، مركز دعم تقنیات المعلومات، مصر، د-، آلیات إتاحة المعلوماتمارینا عادل-3

سالف الذكر.07-90من القانون رقم 02المادة -4
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فالمادة الأوّلى منه تنص على أنه یهدف 05-12سابقه وأما في قانون الإعلام الجدید 

.1"افةعلام وحریة الصح:"تحدید المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإإلى

یجب على كل الهیئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي منه:"83والمادة 

بالأخبار والمعلومات التي یطلبها بما یكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا 

"، تبعا لذلك نجد قانون الإعلام الجزائري الجدید العضوي والتشریع المعمول بهالقانون

رّسمیة تزوید الصحفي بالخبر والمعلومات التي یطلبها في إطار أوجب على الهیئات ال

القانون والتشریع، الذي قد یكون في إطار تحسین الخدمة العمومیة من إحدى الزوایا، فهل 

المشرع هنا كرّس حمایة حق تداول المعلومات تكریسا حقیقیا؟

ضها أقر آلیات نظرا لتجارب الدول في مجال إتاحة تداول المعلومات، نجد أن بع

ثم الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 1776لذلك ضمن تشریعات كان أقدمها السوید عام 

، 2012والیمنیة في قانون 2007، ومن التجارب الحدیثة نجد التجربة الأردنیة سنة 1966

حیث یمكن أن تأسس طریقتین في تلقي المعلومات وحق المعرفة من قبل السلطة الرّسمیة، 

بالإفصاح التفاعلي"للمعلومات والثانیة تسمى "الاستباقیة"تسمى بالإفصاحا "أولهم

بتقدیم المعلومات الاستباقیةللمعلومات، حیث تقوم الهیئة المالكة للمعلومات في الإفصاح 

دون تقدیم الطلب من طالبها وذلك بوسائل عدة منها: المطبوعات، الصحف الرسمیة، 

.2التلفزیون، المواقع الالكترونیة الخاصة بالهیئات العامةاعلانات للعامة، الاذاعة و 

أما في الإفصاح التفاعلي یقوم الفرد بتقدیم طلب الحصول على المعلومات، وهو ما 

منه السالفة الذكر بالنسبة للصحفیین فقط، 83تبناه قانون الإعلام الجزائري بحسب المادة 

المعرفة وتداول المعلومات التي تهمه هذا من في حق الفرد في حمائيوهو ما یعد تقصیرا 

جانب، ومن الجانب الثاني في التقصیر في قانون الإعلام الجزائري الذي یخص الصحفي 

وفقط في هذا الإطار، فالفرد العادي أن أراد الحصول على معلومة ما تخص حریة أو حقا 

سالف الذكر.05-12قانون عضوي رقم 1-

.173، مرجع سابق، ص الح جابرص-2
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لقانون المعني، ویعد الافصاح دستوریا أو اجتماعیا على سبیل المثال لا نجد لها تطبیقا في ا

له دور في تحقق قدر أكبر من الشفافیة والانفتاح الحكومي، وهو ما تبینه بعض الاستباقي

.1وإیطالیا على سبیل المثالرنسا والولایات المتحدة الأمریكیةالدول مثل ف

شریع تجسیدا لما جاء في دستوره وهو ما لم  یجسد بعد في النظام القانوني الجزائري كت

م تداركه على هناك نوعا قانونیا یتحتن أمستقل لحق المعرفة وتداول المعلومات، بمعنى 

ن التوجه العام للتشریعات الوطنیة تبنى منظومة قانون حق المعرفة وتداول أخلفیة 

.2المعلومات"

هذا یعني عدم إمكانیة المواطن الجزائري في البحث عن معلومات تخصه من الإدارة 

خاصة للخدمة العمومیة ث وزارة ایة، وإجابة الادارة له، فالواقع یدحض ذلك وما استحدالعموم

لخدمة، لكن تحتاج إلى المزید من تحسین على غرار التشریعتحسین تلك الإلا طریق

للمواطن ممارسة حقه بصورة رسمیة وهیكلیة سلیمة، تتضمنالمقارن في إتاحة المعلومات

یة في أجال معقولة، مع امكانیة الطعن في حال رفض تقدیم ما وتمتعه بخدمة عمومیة عصر 

یسأل عنه، وهو ما جسده فعلیا القانون التونسي من خلال مراسیم تطبیقیة لقانون نفاذ 

المعلومات من الهیئات الرسمیة، وكذلك في الفضاء الالكتروني الحكومي، حیث من الیسر 

الالكتروني وذلك یدخل في منظومة الإدارة على كل مواطن النفاذ إلى ما یریده في الفضاء

الالكترونیة والتي هي من أمال الادارة الجزائریة.

من خلال نصوص هذه المواد نجد أن المشرّع الجزائري قد كفل الحق في الإعلام، 

كحق أساسي مكفول لجمیع الموطنین، وهذا طبقا لما جاء في الدستور كذلك، وهذا الحق في 

كي ظل مرتبطا بالدولة وبحزب جبهة التحریر الوطني، كمؤسس لجمیع النظام الاشترا

.174، مرجع نفسه، ص صالح جابر-1

.175، مرجع سابق، ص صالح جابر-2
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مرجعیات الدولة ولقد انعكس هذا الأمر على القانون ككل بحیث انه تطرق لحقوق وواجبات 

.1وسائل الإعلام والمهنیین ولكنه لا یحمي حق المواطن في الوصول إلى المعلومات

:المطلب الثاني

ل المعلومات في التشریع الجزائري.لحریة تداوالقانونيدتقیال

) تحت عنوان العوائق الواردة على حق تداول (الفرع الاولقسمنا هذا المطلب إلى فرعین: 

تحت عنوان القیود الواردة على حق تداول (الفرع الثاني)المعلومات في التشریع الجزائري، و

المعلومات في التشریع الجزائري.

اردة على حق تداول المعلومات في التشریع الجزائري.العوائق الو :الفرع الأوّل

تتمثل أبرز تحدیات وعوائق تطبیق الحق في تداول المعلومات في وجود الحكومات 

والنظم غیر الدیمقراطیة التي تحارب حریة الفكر والتعبیر، وهذا إلى جانب تفشي الفساد 

لبیروقراطیة الاداریة.داخل الجهاز الإداري للدولة وإصابته بداء الإغراق في ا

لا: قصور النص التشریعي في تنظیم الحق في تداول المعلومات:وّ أ

أن المصالح المشروعة التي من أجلها یرفض منح المعلومات للمواطنین هو أمر 

غیر متفق علیه، لذلك وجب تحدید هذه العناصر في شكل واضح ونطاق محدد، حیث نجد 

علام قید هذه الاستثناءات في مسائل معینة وهي أسرار الدفاع المشرع الجزائري في قانون الإ

الوطني وأمن الدولة والسیادة الوطنیة والتحقیق القضائي والأسرار الاقتصادیة الاستراتیجیة، 

حق الخصوصیة احتراموكذا عندما یتعلق الأمر بالسیاسة الخارجیة للبلاد، وأیضا ضرورة 

المعدلة بموجب دستور 51فة إلى إشارة في المادة للأفراد والشخصیات العامة، بالإضا

إلى ضرورة الالتزام بضوابط ممارسة هذا الحق.2016

الإشارة إلیه من طرف المشرّع الجزائري یبقى في إطار المصطلحات اتمتملكن 

حیث اكتفى بإقرار حق المواطن في 63، 1الواسعة والفضفاضة التي یكتنفها غموض

، المعلومات والحق الوصول الیها وأثرها في مكافحة الفساد في مؤسسات المجتمع والدولیة، مجلة مفتاح محمد دیاب-1

.110، ص 2020، ، جامعة الجزائر05سلوفیلیا لدراسات المكتبات والمعلومات، العدد 
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ن تنظیمه، غیر أنه یتطلب ضبطه بموجب تنظیم قانوني خاص ینظم الإعلام الاداري دو 

كیفیة ممارسة الحق في تداول المعلومات بشكل مفصل من حیث آلیات تفعیل هذا الحق 

في إلیهاوضمانات ممارسته والقیود الواردة علیه وتحدید دقیق للمفردات التي أشار

النصوص القانونیة.

.از السریة الاداریةستعمال امتیاثانیا: التعسف في 

ذلك أن نمسك الإدارة بامتیاز السریة الإداریة یمكن أن یكون مظهرا من مظاهر 

البیروقراطیة السلبیة داخل الإدارة، بحیث تطغى على المعاملات الاداریة بشكل یمنع وصول 

.2المعلومة إلى المواطن بالشكل الذي یحقق الشفافیة في تدبیر الشأن العمومي

ن بین الحجج التي تختلقها الإدارة لتبریر رفضها في منح المواطن حقه في فهي م

الإطلاع على المعاملات التي یطلبها، وبالتالي یجد المواطن نفسه خاضعا لقرار الإدارة على 

أساس أنها تلتزم بالسّریة والتكتم من أجل الحفاظ على المصالح المشروعة.

از كحجة نتاجا للثغرات القانونیة المتضمنة الحق في ویعد استغلال الإدارة لهذا الامتی

.3بهامم الإداري لما یكتنفها من غموض وإ الإعلا

:التصدي لعوائق الحق في تداول المعلومات-

فادي استخدام القیود الواردة بموجب القانون بشكل تعسفي یعرقل ممارسة الحق في تل

از المشرف على تطبیق القانون الخاص تداول المعلومات، فإنه من الضروري أن یعمل الجه

بالوصول للمعلومة، على وضع معاییر توضح للسلطات والأفراد ما یمكن طرحه من 

، حق المعرفة وتداول المعلومات في التشریع الجزائري بین الحریة والتقیید، مجلة الدراسات الفقهیة صالح جابر-1

.185، 2016، جامعة  الوادي، جوان 02والقضائیة، العدد 

الفكر والتعبیر، مصر، دراسة قانونیة مقارنة، مؤسسة حریة-، حریة تداول المعلوماتأحمد عزت و ریهام زین وآخرون-2

.07، ص 2011، 1ط 

، المشاركة صورة لتجدید العلاقة بین الادارة والمواطن، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرّحمان بوراي دلیلة-3

.396، ص 2020میرة، بجایة، 
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معلومات وما یمكن حجیة، أو منع الولوج إلیه من طرف الصحفیین أو المواطنین بشكل 

.1عام

ب هو بمعنى أن یصدر قرار الحجب بواسطة القانون، وأن یكون الهدف من هذا الحج

قرار الحظر مبني على توضیحات مبررة، هذا ویجب اتخاذحمایة مصالح مشروعة، وأن یتم 

.2تطبیق استثناء السریة في حدود ضیقة بما یتماشى ومبادئ الدیمقراطیة والشفافیة

القیود الواردة على حق تداول المعلومات في التشریع الجزائري.:الفرع الثاني

القانونیة الجزائریة أنها لم تمتن بحمایة حق المعرفة وتداول ما یلاحظ في المنظومة 

المعلومات إلا في بعض الإشارات الخاصة في الدستور وقانون الإعلام الجدید، وذلك قد 

یكون عزاؤه حداثة التجربة حتى في ظل النظم الوطنیة المقارنة، ویمكن أن تلمس تنظیم هذا 

بعد صدوره نهایة.الحق قبل صدور النص القانوني بدایة ثم

لا: تنظیم حق المعرفة وتداول المعلومات قبل صدور النص التشریعي:وّ أ

قیدا من القیود القانونیة لممارسة أي حق من الحقوق الانسانیة، إغفال المشرّع یعد 

تنظیم هذا الحق وغیاب الضمانات القانونیة والقضائیة لمراجعة حق الاعتداء علیه، ویمكن 

ن العنصرین فیما یلي:التطرق لهذی

عدم تنظیم حق المعرفة وتداول المعلومات قانونیا:-

من آلیات تعزیز ودعم ممارسة الحقوق والحریات الإنسانیة وتقدیم خدمة عمومیة 

عصریة حق المعرفة وتداول المعلومات، ولا یأتي ذلك واقعیا إلا من خلال تنظیمها ضمن 

ري الحالي الساري ، والتشریعات الناظمة كقانون إطار قانونیة أساسیة في دستور الجزائ

الإعلام، فإذا سكت المشرع الدستوري والعادي عن تنظیم المسالة نستطیع أن نقرأ لذلك 

جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، حق الموطن في الوصول إلى المعلومة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق،زعباط الطاهر-1

.20، ص 2013/2014

، حریة الوصول للمعلومات بین القیود والاستثناءات في منى عبد الحسن جواد الزبیدي و شهاب احمد داود العقابي-2

، حزیران/جوان،01، العدد 02، المجلة المعرفیة لدراسة المعلومات والتوثیق، المجلد -دراسة مقارنة-الدساتیر العربیة

.13-12، ص 2019
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قراءتین: الأوّلى السكوت دلالة الإباحة تبعا لقاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة، والثانیة 

عرف ویتداول المعلومات، فمن واجب السكوت دلالة المنع، فإذا كان من حق الإنسان أن ی

الدولة توفیر المعلومات والأطر القانونیة لذلك، خاصة التي تتعلق بالشأن العام، ویتبع ذلك 

مسؤولیة وسائل الإعلام والدولة معا، وهنا یبرز المبدأ القانوني والمتمثل في ضرورة شرعیة 

سان یستطیع من خلالها حق الحصول على المعلومات وتداولها حتى تكرس ضمانات للإن

ممارسة حق الرقابة والتقاضي والمحاسبة تبعا لما علم، أما دون وجود إلزام دستوري وقانوني 

فالأمر یعد قیدا لهذا الحق كما ذكرنا بدایة، فعدم وجود نص قانوني واضح ودقیق ینظم 

مسألة حق الحصول على المعلومات وحق المعرفة یعد قیدا سلبیا. 

:حق الاستئناف-ت الاجرائیة والمراجعة القضائیةغیاب الضمانا-

إن من بین الضمانات القانونیة لممارسة الحقوق واستیفاءها امكانیة الطعن 

والمراجعة، وذلك قد یكون عبر التظلمات الاداریة او الطعون القضائیة، ومنه متى تم حرمان 

إتاحة التظلم أمام جهة ما الانسان من معرفة وتداول معلومة ما یكون من مقتضیات الأمور

قد تكون الجهة المسؤولة المالكة للمعلومات العامة أو الخاصة، او جهة إداریة مستقلة أو 

جهة قضائیة.

:ثانیا: تنظیم حق المعرفة وتداول المعلومات بعد صدور النص التشریعي

التالي تعیق من القیود القانونیة التي تعیق التمتع بحق المعرفة وتداول المعلومات وب

تقدیم خدمة عمومیة كاملة، قانون الخصوصیة ونظام الاستثناءات.

:في المعرفة وتداول المعلومات وقانون الخصوصیةالحق-

لعل من بین أشكال الحمایة القانونیة للأفراد نجد حمایة الحق في الخصوصیة والتي 

راره ولا یطلع علیها بغیر تعني حق الإنسان في أن تحترم الحیاة الخاصة به، وأن تحفظ أس

الأشخاص، وبعض الدعاوي اذنه ومن ذلك الحمایة المكرسة على مراسلات واتصالات 

جرائم الأسرة مثلا والتي تعد طبیعة شدیدة الخصوصیة حیث لا فائدة من طرح القضائیة  و 

خصوصیات المتقاضین على الجمهور، حیث لا مصلحة مبررة یمكن أن تحقق من وراء 
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وتدخل الخصوصیة كحق یمارسه الفرد للحد من إطلاع الآخرین على مظاهر حیاته ، 1النشر

.2والتي یمكن أن تكون أفكارا أو بیانات شخصیة

منه 93في نص المادة 05-12وهذا ما كرّسه قانون الإعلام الجزائري الجدید رقم 

یاة إنتهاك الحرفهم واعتبارهم، ویمنعالحیاة الخاصة للأشخاص وشنتهاكایمنع بقولها:"

الخاصة للشخصیات العمومیة بصفة مباشرة وغیر مباشرة".

والملاحظ أن قانون الإعلام ربط بین حمایة الحیاة الخاصة والمس بالشرف والاعتبار 

بالنسبة للشخص العادي، بینما تكلم عن حمایة الحیاة الخصوصیة للشخصیة العامة وعدم 

وعلیه فهي إحالة إلى قانون العقوبات من جهة بالنسبة التعرض المباشر وغیر المباشر لها، 

للمتعرض للشخص العادي على أساس جرائم التعدي على الشرف والسمعة، والابتعاد عن 

الحال الشخصیة العمومیة من جهة ثانیة.

حیث أحیانا قد تكون مصلحة عامة تبرر الكشف عم معلومات خاصة بالنسبة 

الرسمیین، أو غیر الرّسمیین، ومسؤولینؤوس الأموال، للشخصیات العامة مثل اصحاب ر 

حین یكون نشر المعلومات یهم الشأن العام.

والناظر لقانون العقوبات الجزائري یجدد بسیر في إطار التقیید وذلك ضمن نص 

حیث تعاقب بنفس العقوبات للمادة السابقة 01مكرر 303، و3مكرر303المادة 

ویضعون أو یسمحون بأن توضع في متناول الجمهور أو الغیر، للأشخاص اللذین یحتفظون 

الوثائق أو التسجیلات أو الصور،أو تسجیلات أو الصور، وعندما یرتكب الفعل من 

الصحافة تطبق الأحكام ذات الصلة لتحدید المسؤولیات.

یعاقب بغرامة مائة ألف دینار سالف الذكر على:"05-12من قانون الاعلام الجزائري الجدید رقم 10تنص المادة -1

دج) كان من نشر او یثب احدى وسائل الاعلام المنصوص علیها 200000دج) إلى مائتي ألف(100000جزائري(

القضائیة التي تصدر الحكم، اذا كانت جلساتها سریة". في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات 

.02، الخصوصیة الرقمیة بین الانتهاك والغیاب التشریعي، مركز دعم لتقنیة المعلومات، القاهرة، ص كریم عاطف-2

سنوات 03ستة اشهر الى 06یعاقب بالحبس من مكرر من قانون العقوبات الجزائري على:"303تنص المادة -3

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأیة تقنیة 300.000دج الى 50.000من وبغرامة

كانت".
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تعتبر من أهم الاستثناءات الخاصة بالحق في تداول المعلومات، حیث نجد مفهوم 

صیة یتأثر بمدى تفهم المجتمع المعني حق الوصول للمعلومات وحق حمایة الخصو 

الخصوصیة، وكلاهما یهدفان إلى حمایة الأفراد في المجتمعات من سلطات الدولة وتدخلها 

.1في الخصوصیة الفردیة

:من والنظام العامالأ-

ة تعلق بالشؤون العسكریي هذا الإطار تلك المعلومات التي توعموما یدخل ف

والإستراتیجیة الخاصة بها، وكذلك ما یتعلق بالسیاسة العلیا للدولة أو بالأمن القومي، حرصا 

.2على المصلحة العامة والقومیة للدولة

، بالحق في تداول 2016ونجد المشرّع الجزائري أقر في التعدیل الدستوري لسنة 

بخصوصیات الأفراد المعلومات، غیر أنه ربط ممارسة هذا الحق بضرورة عدم المساس

وحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وألا یهدد ممارسة هذا الحق الأمن الوطني، 

ویرجع ربط المشرّع الجزائري للحق في للحصول على المعلومات بهذه الضابط الى تفعیل 

.3مبدأ لسریة التي تقتضیها المصالح المشروعة

لومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكیلها وتتفق أغالبیة الدول على اعتبار أن المع

،وكل ما له مساس بالشؤون العسكریة أسرار تمس المن وافردهاوتحركاتها وعتادها وتموینها 

القومي، وبالتالي لا یسمح بالإطلاع علیها، ولقد تزایدت قیود الحظر على إفشاء المعلومات 

ت قوانین للحفاظ على الرسمیة مع تعاظم أهمیة المصالح الحكومیة، لذلك تصدر الحكوما

.4زمنیة معینة ما لم یكن طرحها لصالح الدولةلفترةوالمنع منح معلومات 

.14، مرجع سابق، ص منى عبد الحسن جود الزبیدي وشهاب أحمد داود العقابي-1

.11، ص 2005، حریة الصحافة وضمان ممارسة وضوابط تنظیمها، دار النهضة العربیة، محمد سعید حسن-2

عدم جواز تقیید الحقوق و الحریات إلا عن طریق التشریع ولغرض المحافظة على 2020هذا وجاء في مشروع دستور -3

النظام العام والآمن العام، وكذا المحافظة على حقوق وحریات الاخرین التي یحمیها الدستور"منشور على موقع الانباء 

الجزائریة".

.24ل على المعلومات، مرجع سابق، ص ، حق المواطن في الحصو زعباط الطاهر-4
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ومن القیود الإداریة الأخرى، حظر إفشاء المعلومات المتعلقة بسیر اجراءات 

التقاضي، لأن افشاء هذه المعلومات یترتب علیه الإخلال بحسن إدارة العدالة أو الإضرار 

لتحقیقات أو إعاقة ملاحقة الجناة أو القبض علیهم، أو تعریض حیاة الأشخاص أو بسیر ا

أمنهم للخطر، خاصة وأن اجراءات التقاضي عن الأعمال القضائیة البحتة، فالأعمال 

.1القضائیة البحتة تخرج صراحة من نطاق حق الاطلاع لانحسار الصفة الاداریة عنها

ة حظر الحصول على المعلومات المتعلقة بالنقود كما یعد من أبرز القیود الإداری

والائتمان العام أو تلك التي تتعلق بالاقتصاد القومي، ومثالها المعلومات المتعلقة بتخفیض 

قیمة النقود أو بإدارة الرّصید النقدي أو بخزانة الدولة أو بالدین العام أو الاحتیاطي النقدي 

.2ات على الاقتصاد القوميللدولة، وهذا نظرا لتأثیر هذه المعلوم

غیر أن تطبیق هذا الاستثناء وحجب المعلومات لا یشترط فیه فقط كون الوثیقة أو 

المعلومات متعلقة بإجراء قضائي وإنما یشترط فضلا عن ذلك أن یكون الاطلاع علیها 

مساس أو تعد على هذا الإجراء ومن ثم التأثیر على سیر العدالة.

:لمعلومات ونظام الاستثناءاتحق المعرفة وتداول ا-

نجد یتكلم 05-12من قانون الإعلام الجدید رقم 84والمادة 02الناظر لنص المادة 

02عن ضوابط وقیود لممارسة النشاط الإعلامي من قبل الصحفیین حیث أشارت المادة 

والقانون الدستور-معاییر متعددة من قبله أهمها: القانون بمفهوم الواسعاحترامإلى ضرورة 

والأدیان والهویة الوطنیة وثقافة المجتمع وسیادة الوطن ووحدته، والطابع التعددي -والتنظیم

للآراء والأفكار والكرامة الانسانیة والحریات الفردیة والجماعیة، واحترام متطلبات أمن الدولة 

القضائي والتزامات والدفاع الوطني والنظام العام والمصالح الاقتصادیة للبلاد وسریة التحقیق 

الخدمة العمومیة.

.47، ص 2003، التنظیم القانوني لحریة الحصول على المعلومات، دار الجامعة الجدیدة، محمد باهي أبو یونس-1

.142-141، ص 1999/2000، من السریة الى الشفافیة الاداریة، دار النهضة العربیة، محمد عبد الواحد الجملي-2
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یفید حق الصحفي في الحصول على المعلومات عندما یتعلق 84وبحسب المادة 

الدفاع الوطني وأمن الدولة والسیادة الوطنیة وبسیر البحث والتحقیق القضائي بالخبر 

لمصالح والأسرار الاقتصادیة الاستراتیجیة، وعندما یتعلق الخبر بالسیاسة الخارجیة وا

الاقتصادیة للبلاد. 
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خاتمـــة

فيكبیرةأهمیةلهاالمعلوماتتداولحریةمن خلال ما سبق یمكننا القول أن

بكلالمواطنینإعلامأنذلكألدیمقراطيالنظامتتبنىالتيتلكوخاصةألعالمدولمختلف

علىدلالةالأخرىالحكومیةالمؤسساتومختلفوالقضاءوالحكوماتالوزاراتفيیحدثما

إصدارعلىتعملالعربیةالدولفیهابماالدولمنالكثیرأنغیرعملها ،وشفافیةنزاهتها

تفشيإلىیؤديالذيالأمرألمعلوماتمن تداولالمواطنین أو الصحفیینتمنعقوانین

.حسابولامساءلةدونوالرشاوىالفساد

حقوقتفعیلةوأداةللإنسانالأساسیةالحقوقمنالمعلوماتتداولحقحیث یعتبر

نصتكماوالتعییرالرأيحریةأساسهوالمعلوماتتداولفحریةألحقهذاهنتمتدأخرى

استقاءحریةإلىتدعواالتيالإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن57المادةذلكعلى

الإعلام.وسائلفیهابماوالمتاحةالممكنةالوسائللكلوتداولهاالمعلومات

التشریع فيالمعلوماتعلىالحصوللحریةالقانونيالبعدالدراسةاستعرضتكما 

هذهقدمتوقدالمتحدة ،الأممنظامفيو والإقلیمیة الدولیةالمواثیقكذاو،الجزائري

قانونيتشریعمبدأتطبیقلإصداراللازمالقانونیةوالتشریعیةالاحتیاجاتالعلمیةالورقة

وتمثلتالجزائر تخصیصافيقانونيإطارفيو حصولهاالمعلوماتتداوللحریة حق

المعلومات وفقاتداولفيبالحقالاعتراففيالنظیرةالمقاربةهذهفيالرئیسیةالأهداف

وینبغي .المعلوماتعنالإفصاحلتعزیزوإجراءاتآلیاتووضعألإقلیمیةوالدولیةللمعاییر

المصالحتجاوزوعدموالسلامةألعامالأمنعلىالحفاظمعالأهدافتلكتحقیقمراعاة

الشخصیة.الخصوصیةذلكفيبماالشخصیةالعامة ووالحقوق

ي من حقوق الانسان قد وعلیه نستخلص ان الحق في تداول المعلومات حق اساس

في عدد من الدساتیر في القیود التي تملیها طبیعة الحیاة وقد عدد المواثیق یسهقامت تكر 
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المیثاق العالمي أبرزهاالمعلومات وكانالتي اقرت حق الاشخاص في الحصول على الدولیة

لم تعرف الحق في تداول المعلومات وخطاب الوطنیةلحقوق الانسان فغالبیه التشریعات 

نرجح تعریفا للحق في تداول المعلومات بأنه حق الانسان فان توفر له بشأنه فإنناالفقهاء 

ملائمة لتدفق من خلالها المعلوماتسبل الالدولة

رغم الاعتراف الدولي الواسع بحق تداول المعلومات تم وضع مبادئ لهذا الحق 

ومعاییر ممارسته الى ان المشرع لم یبادل في اصدار قانون لتنظیم تداول المعلومات الذي 

نقترح ان على اكتفى بالإشارات الیه الذي انتج عنه هشاشة القانون الذي یستند الیه،فإننا 

هیلا ضمنات بإقرار نصوص قانونیه صریحة المشرع الجزائري ان ینظم ظاهره تدفق المعلوم

للمعلومات والاعتراف بالحد استباقيوالرسمیة بالكشف العامةالالتزام الایجابي من الجهات 

الادنى للإفصاح عن المعلومات دعما للشفافیة.

وتسهیل وعالعمومیةمات دعما للخدمة وضع فضاء الكتروني یهتم بمجال المعلو 

الافراد الوصول الى المعلومات.
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:المراجع و المصادر

أولا: بالغة العربیة

الكتبأ_ 

ــــــي، - ــــــةمحمــــــد عبــــــد الواحــــــد الجمل ــــــى الشــــــفافیة الإداری ، دار النهضــــــة مــــــن الســــــریة إل

.1999/2000العربیة، 

، دار التنظــــیم القــــانوني لحریــــة الحصــــول علــــى المعلومــــاتمحمــــد بــــاهي أبــــو یــــونس، -

.2003الجامعة الجدیدة، 

ـــــة محمـــــد ســـــعید حســـــین، - ، دار الصـــــحافة وضـــــمان ممارســـــتها وضـــــوابط تنظیمهـــــاحری

.2005النهضة العربیة، 

، مركــــز دعــــم الخصوصــــیة الرقمیــــة بــــین الانتهــــاك والغیــــاب التشــــریعيكــــریم عــــاطف، -

لتقنیة المعلومات، القاهرة.

دراســــة قانونیــــة مقارنــــة –حریــــة تــــداول المعلومــــات ,وآخــــرینأحمــــد عــــزت، ریهــــام زیــــن -

.2011، 1تعبیر، مصر، ط ، مؤسسة حریة الفكر وال

مقارنة.مؤسسة حریة الفكر و التعبیر, ط قانونیةالمعلومات دراسةتداولعزت. حریةأحمد-

2011, القاهرة, 1

الاقتصادیة بالحقوقالخاصالدوليالعهدأحكامضوءفيالعملنایر. حقمحمدبلعیور-

الحقوق, مخبر2, العدد 7الأكادیمیة, المجلد للدراساتالباحثوالثقافیة. مجلةوالاجتماعیة

2020الأغواط, الجزائر, جامعة,الأغواطالسیاسیةوالعلوم
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للاتصالات مسح قانوني مقارن. المكتب الإقلیميتوبي مندل. حریة المعلومات:-

2003والمعلومات, مقر الیونسكو، مقاطعة سافدارجنغ, 

مات في التشریع الجزائري بین الحمایة و التقیید. صالح جابر. حق المعرفة و تداول المعلو -

2021, جامعة الوادي, الجزائر, 2مجلة الدراسات الفقهیة و القضائیة, العدد 

الحمایة الدستوریة لحق الحصول على المعلومات في الدول عبد القادر مهداوي. -

, جامعة 14, عدد السیاسیةمجلة العلوم القانونیة و .المغاربیة (الجزائر, المغرب, تونس)

2016أحمد درایة, أدرار , الجزائر, 

الضماناتإقرارفيالإنسانلحقوقالعالميالإعلاندورنصیرة. علي, لونيلونیسي-

,4المجلد والسیاسیة, القانونیةللدراساتالباحثالأستاذالإنسان, مجلةلحقوقالقضائیة

,2020البویرة, الجزائر, ولحاجمحندأكلي, جامعة02العدد 

, مركز دعم لتقنیات المعلومات, ط -دراسة مقارنة–آلیات إتاحة المعلومات مارینا عادل. -

.2013, مصر, 1

العلمیةوالمذكراتالرسائلب_ 

كلیــــة، رســــالة ماجســــتیر، حــــق المــــواطن فــــي الوصــــول إلــــى المعلومــــةزعبــــاط الطــــاهر، -

.2013/2014الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الحــــــق فــــــي الاطــــــلاع علــــــى المعلومــــــات فــــــي القــــــانون الجزائــــــري، كلیــــــة لعجــــــال منیــــــرة-

2011الاداب والعلوم الإنسانیة، جامعة العقید أحمد درایة، 
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ـــریمعلـــى ســـالم علـــى البـــادي, - ـــرآن الك ـــي الق ـــت ف ـــین والتثب ـــین التب ـــداول المعلومـــات ب ، ت

قطرالكریم ,لحصول على درجة ماجستر في التفسیر و علوم القرآن رسالة ل

المجلات_ت

،الإنسانحقوقووثائق،دراساتالإنسان،لحقوقالعربيالمیثاق.المیدانيأمینحمد_

2012لبنان، طرابلس،جامعة الجنان،صداراتسلسلة

، بین الحریة والتقییدحق المعرفة وتداول المعلومات في التشریع الجزائريصالح جابر، -

.2016، جوان 2مجلة الدراسات الفقهیة والقضائیة، جامعة الوادي، العدد 

ـــــــى عبـــــــد الحســـــــن جـــــــواد الزبیـــــــدي وشـــــــهاب أحمـــــــد داود العقـــــــابي، - حریـــــــة الوصـــــــول من

، -دراســـــة مقارنـــــة –للمعلومـــــات بـــــین القیـــــود والاســـــتثناءات فـــــي الدســـــاتیر العربیـــــة 

ـــــــــة لدراســـــــــة المعلومـــــــــ ـــــــــة العراقی ـــــــــد المجل ـــــــــق، المجل ، حزیران/جـــــــــوان 1، العـــــــــدد 2ات والتوثی

2019.

المعلومات و الحق الوصول إلیها و أثرها في مكافحة الفساد في دیاب. محمدمفتاح-

,5, العدد مجلة ببلیوفیلیا لدراسات المكتبات و المعلومات,مؤسسات المجتمع و الدولة

2020جامعة الجزائر, 

_ المواثیق الدولیة:ج

.1945حزیران 26میثاق الامم المتحدة الصدر في مدینة سان فرانسیسكو في -

من قبل مجلس بكینا1981یونیو 27الصادر في ,لإنساناالمیثاق الإفریقي لحقوق -

.في أكتوبردخل حیز التنفیذ ,)18أفارقة في دوریة العادیة رقم (,ساءالرؤ 
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المیثاق العربي لحقوق الإنسان العربي المتعمد في جامعة الدول العربي في قمة تونس بتاریخ 

.2004ماي 23

یةالنصوص القانون_ح

الدساتیر:_

الصادر بموجب المرسوم 1989دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

.09ج ر عدد 1989-2-28مؤرخ في 18-89الرئاسي رقم 

رقم مرالصادر بموجب الأ1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

.1976-11-29مؤرخ في 96-67

الصادر بموجب القانون رقم 2016دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

,2016-3-06مؤرخ في 16-01

الصادر بموجب المرسوم 2020دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -

الجریدة 2020_9_15الموافق ل 1442محرم 27مؤرخ في251-20الرئاسي رقم 

.54الرسمیة العدد

_القانون العضوي للإعلام:

یتعلق بالإعلام.2012ینایر 12في المؤرخ 05-12قانون عضوي رقم -
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1990أفریل 3الموافق ل 1410رمضان 08مؤرخ في 07_90قانون عضوي رقم -

.05المتعلقة بالإعلام. الجریدة الرسمیة عدد 

_المراسیم:

یتعلق بالنفاذ إلى 2011ماي 26المؤرخ في 2011رقم: سنة 41لمرسوم رقم ا-

الوثائق الإداریة للهیاكل العمومیة.

_ الاتفاقیات الدولیة: 

دخلت حیز التنفیذ سنة 1950في نوفمبرالاتفاقیة الاروبیة لحقوق الإنسان,الصادر -

1953.

:والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهد_

"والسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهدمن19المادةنص- فيحقإنسانلكل.1

".مضایقةدونآراءاعتناق

:_الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بحریةالتمتعحقشخصلكل"الإنسانلحقوقالعالميالإعلانمن19المادةنص-

التماسوفيمضایقة،الآراء دوناعتناقفيحریتهمالحقذاھویشملوالتعبیر،الرأي

للحدود"اعتبارودونماوسیلةبأیةالآخرین،إلىونقلهاوتلقیهاوالأفكارالأنباء
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المراجع الأجنبیة_ه

1-Toby Mandel - Freedom of Information: A Comparative Legal

Survey. CHAPTER 1- International Standards and Trends

المواقع الالكترونیة_ع

متاح على الموقع: 1963دستور الجزائر -

-56-12-19-07-http://www.majliselouma.dz/index.php/ar/2016

1963-03/1018-25-13-19-07-20/2016

/http://www.majliselouma.dz/index.php/ar: متاح على الموقع1976دستور 

-https://mawdoo3.io/article/40623 :20/09/2021شوهد.

https://mawdoo3.com/- :20/09/2021شوهد یوم.
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